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 ملخص

تناولدددت هدددذه الدراسدددة موضدددوع المسدددؤولية المدنيدددة للخبيدددر المنتددددب أمدددام المحددداكم     

الشرعية، هادفة إلى إظهار مسؤولية الخبير المنتدب في المحاكم الشرعية ومدا هدي حددود هدذه     

 المسؤولية والآثار الناتجة عنها.

ففددي الفصددل التمهيدددي قمددت بتعريددن الإثبددات مددن حيددث اللغددة والاصددطلاح، ثددم قمددت          

 بإيضاح أهمية الخبير المنتدب في المحاكم الشرعية.

وفي الفصل الأول، بينت مفهدوم الخبدرة وأهدم الخصدائص التدي تميدزت بهدا عدن  يرهدا          

من وسائل الإثبات، ثدم بيندت فدي المبحدث الثداني تعريدن الخبيدر المنتددب فدي المحداكم الشدرعية            

ما الحدود التي يتعدين عليده أن لا   والفرق بينه وبين  يره، حتى وصلت إلى تكين عمل الخبير و

يتجاوزهددا وفددي المبحددث الثالددث، أبددرزت أهددم شددروط صددحة عمددل الخبيددر وفددي الرابددع تعرضددت     

 لأتعاب الخبير وفي المبحث الخامس، كان لي وقفة مع رد الخبير.

وفددي الفصددل الثدداني تحدددثت عددن المسددؤولية المدنيددة للخبيددر ومددا الأركددان التددي يجدد         

 ؤولية عليه.توافرها لوقوع المس

وفي الفصل الثالث، تعرضت لأهم الآثار المترتبة علدى الخبيدر وهدي التعدويض المترتد       

 عليه.

 ثم بينت في الخاتمة، أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة.



 ح 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة:

قدده الحمددد لله رب العددالمين العددادل الحكدديم، الددذي جعددل العدددل أساسدداً بددين الندداس فددي ف       

الخصومات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعدالمين،  

 وعلى آله وصحبه الأطهار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد...

مشكلة  سوف أتناول في هذه المقدمة، التي وضعتها للتعرين بهذه الدراسة الحديث عن

اف الدراسة والدراسات السابقة ومنهجية الدراسة ،وذلك من الدراسة أهميتها و أهد

 خلال الأتي:

 مشكلة الدراسة:

بداية تتمتع المسؤولية المدنية للخبير المنتدب بأهمية بالغة تجعل لهدا مكانداً متميدزاً فدي     

الفكر القضائي، فعلى ذلك طرحت هدذا الموضدوع الدذي يهددف فدي مضدامينه إلدى خدمدة القضداء          

لددى ويهدددف إلددى حددل المشددكلات المتعلقددة بهددا حتددى يصددل بهددا إلددى نتيجددة منصددفة       بالدرجددة الأو

ومرضدددية لكدددل الأطدددراف المعنيدددة بالموضدددوع، فعلدددى ذلدددك سدددوف أحددداول جاهددددة ل جابدددة عدددن  

 التساؤلات التالية:

 .ما مفهوم الخبير المنتدب 

 هل للخبير المنتدب مسؤولية مدنية في الفقه الإسلامي؟ 

  وما آثارها؟ما حدود هذه المسؤولية 

 .ما دور الدولة ونظام التأمين في المسؤولية المدنية عن الخبير المنتدب 

 أهمية الدراسة:

يعتبر موضوع المسؤولية المدنية للخبيدر المنتددب مدن أهدم الموضدوعات القضدائية، لأن الخبيدر        

القضدائية  هو من أهم أعوان القاضي الباحثين عن العدالة في شتى ميادينها، لذا فإن التشدريعات  

تولي الخبرة عناية بالغدة لمدا تنطدوي عليهدا مدن مخداطر عديددة لا تقدن أضدرارها عندد الخصدوم            

 فحس ، بل تتعداها لتصي  أمانة القضاء ونزاهته واستقراره.

ومن البداهة بمكان فإن دراسة المسؤولية المدنيدة للخبيدر القضدائي دراسدة ذات أهميدة      

محاكمة، والوصول للعدالة لأنه لا تخلدو قضدية مدن القضدايا     بالغة، لأهمية دور الخبير في سير ال



 ط 

المنظورة فدي المحداكم الشدرعية إلا ويسدتعان بهدا بخبيدر علدى المسدتوى  الشدرعي أو الطبدي أو           

 الاقتصادي.  

 أهداف الدراسة:

 .بيان الشروط الواج  توافرها في الخبير المنتدب 

  سير المحاكمة والوصول للعدالة.بيان أهمية الدور الذي يقوم به الخبير المنتدب في 

 .إثارة انتباه القضاة لأخطاء الخبير ومراقبتهم من قبل الجهاز القضائي 

 .تحديد نطاق المسؤولية المدنية وحدودها للخبير المنتدب 

 الدراسات السابقة:

بداية الملفدت للانتبداه فدي هدذا السدياق أن المطلدع علدى الدراسدات والبحدوث ذات الصدلة           

ع يخدرج بانطبدداع مفداده أن هندال القليددل مدن البحدوث التددي ركدزت علدى مسددؤولية        بهدذا الموضدو  

 الخبير المنتدب، مما أدى إلى ترل ثغرة في هذا المجال لا بد أن تستوفى.

ولسد هذه الثغرة رأت الباحثة أن تخصص هدذه الدراسدة المختصدة بالمسدؤولية المدنيدة      

وط الواجد  توافرهدا فيده، وتقيديم النصدو       للخبير المنتدب بهدف تقييم الخبيدر مدن خدلال الشدر    

والتشريعات القانونية، ومدى انسجام تلك التشريعات مع القانون لبيان ما ينبغدي أن تكدون عليده    

 من الناحية النموذجية.

وبناءً على ذلك فإنني عندما قمت بالبحث لم أجد دراسات سدابقة تمثدل الموضدوع بشدكل     

، ولكدن وجددت بعدض الدراسدات التدي سدوف أعتمدد عليهدا         تام ومركز وجامع للفقه والقانون معاً

 في البحث بإذن الله تعالى وهي:

           المسددؤولية المدنيددة للخبيددر القضددائي، دراسددة مقارنددة بددين القددانون الفرنسددي والمصددري

، 7002والكددويتي، د. مصددطفى أحمددد عبددد الجددواد حجددازي، دار الجامعددة الجديدددة للنشددر،    

 صفحة. 020ويحتوي على 

 وعه إلى فصلين:وقسم موض

         تحدث في الفصل الأول عن: ركن الخطأ فدي مسدؤولية الخبيدر القضدائي وفدي الفصدل الثداني

تحدث عن  ركنا الضرر وعلاقة السببية بالتعويض المستحق عند توافر أركدان المسدؤولية،   

وختم البحث بالنتائج والتوصديات، والواضدح فدي هدذه الدراسدة أن محدور حدديثها يددور فدي          



 ي 

فقط ، إضافة إلى ذلك تعرضت للمسؤولية المدنية للخبير في كل الأوساط القضائية. القانون 

وأنددا بدددوري هنددا سددوف أتعددرم للفقدده المقددارن والقددانون معدداً متتبعددة المسددؤولية المدنيددة    

 للخبير القضائي داخل أروقة المحاكم الشرعية فقط.

  ،معوم عبد التواب، مكتبة الوسيط في شرح أحكام الخبرة في القانون القطري، للمستشار

م، احتدوت الدراسدة علدى    7002عالم الفكر والقانون للنشر والقانون للنشدر والتوزيدع عدام    

صفحة. تحدث فيها عن الخبرة كطريق من طدرق الإثبدات، وتحددث عدن أندواع الخبدرة        221

والمسائل التي يستعين بها الخبير، وشروط الخبير، ومن ثدم خدتم بحثده بمناقشدة النصدو       

 متعلقة بالخبرة في القانون القطري.ال

ويتضددح لددي ممددا سددبق أن الدراسددة السددابقة قددد سددلطت الضددوء فقددط علددى النصددو           

المتعلقة بالخبرة في القانون القطري أما نحن هنا فسوف نتعدرم للنصدو  المرتبطدة بدالخبرة     

 بالفقه. في كل من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني وقانون الأحوال الشخصية مقارنة

        شهادة أهل الخبرة وأحكامها، لأيمن "محمد علدي" حتمدل، رسدالة ماجسدتير مدن جامعدة آل

م، وتعرم الباحث في رسالته إلدى تعريدن الشدهادة وبيدان مشدروعيتها،      7000البيت لعام 

ومفهوم الخبرة والفرق بينها وبين المعايندة، وفدي الفصدل الثالدث تعدرم للخبيدر مدن خدلال         

روط وفي الفصول المتبقية تعرم لميادين الخبرة المتعدددة المتمثلدة فدي    التعرين وذكر الش

القيافة وخبرة الطبي  الشرعي وأثرها في الإثبات وفي الفصدل الأخيدر مدن الرسدالة تعدرم      

إلدددى بعدددض المسدددائل التدددي يؤخدددذ بهدددا بقدددول الخبدددراء مثدددل دور الخدددار  والمحتسددد  فدددي  

 المعاملات المالية و يرها من أنواع الخبرة.

وعلى ما يبدو فإن كلا الباحثين في الدراسات السابقة لم يتعرضوا بشكل مباشر 

للمسؤولية المدنية للخبير المنتدب داخل المحاكم الشرعية، ولم يذكروا في دراستهم شيئاً عن 

التأمين ودور الدولة فيه وإلى أين تتجه سلطة القاضي في تقدير التعويض المترت  على الخبير 

يعتبر بدوره هو الثمرة اليانعة في هذا الموضوع والهدف الرئيسي من بحث  القضائي الذي

 المسؤولية ودراستها في أي مجال من المجالات التي تختص بالمسؤولية المدنية. 

وفي النهاية سوف أوظن جميع الانتاجات السابقة في خدمة رسالتي والعمل على 

 يتناس  مع كل فصل. الاستفادة منها في جميع فصول الرسالة، بحس  ما 

 منهجية الدراسة: 



 ك 

هذه الدراسة هي دراسة شرعية قانونية، سأقوم خلالها بالرجوع إلى كت  الفقه 

والقانون، بإتباع منهجية البحث الفقهي القانوني، مستفيداً من المناهج العلمية التي تلائم هذه 

 الدراسة. 

 عمل على حصر الموضوعات أولًا: المنهج الاستقرائي: حيث سوف يتم من خلاله ال

المتعلقة بالخبير القضائي، ومن ثم تقسيمها إلى موضوعات والعمل على إيضاحها من 

 خلال الرجوع إلى الكت  المختصة. 

  ثانياً: المنهج المقارن: حيث تقود الدراسة إلى دراسة كل مسألة على ضوء آراء الفقه

 الشرعية الأردني.  ووفق قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات

  ثالثاً: المنهج التحليلي: حيث سأقوم بتحليل ما جمعته من نصو  ومسائل، واستبيان

الأحكام المتعلقة بموضوع هذه الدراسة من خلال القضايا المعروضة أمام المحاكم الشرعية 

 في الأردن. 

 العلماء.  عزو الآيات القرآنية إلى مظانها، وتخريج الأحاديث النبوية وبيان أحكام 

  .الرجوع إلى كت  الفقه والمعاجم اللغوية،لبيان ما  مض من مصطلحات وألفاظ 
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 الفصل التمهيدي

 الإثبات بالخبرة

 تمهيد: 

في هذا الفصل سوف أقوم بتعرين الإثبات من حيث اللغة والاصطلاح، وبعد ذلك سوف  

 أتطرق لأهمية الخبير المنتدب أمام المحاكم الشرعية. 

 خلال مبحثين أثنين:وذلك من 

 تعرين الإثبات  المبحث الأول:

 أهمية الخبير المنتدب داخل المحاكم الشرعية المبحث الثاني:

 المبحث الأول

 مفهوم الإثبات  
الإثبات من الموضوعات المهمة في مجال القضاء وبيان الحقوق، والتي تعتمد على وسائل 

عي بيان تعرين الإثبات في اللغة والاصطلاح إثبات معتبرة في الشريعة والقانون، وهذا يستد

 الشرعي والقانوني:_

 أولًا: تعرين الإثبات لغة: 

أن ثبت الشيء يثبت ثبوتا فهو ثابت، والثبت جمع إثبدات، وتقدول أيضدا لا احكدم بكدذا إلا      

 .(0)تثبت أي حجة، والثبت هو الحجة والبرهان، واثبت حجته أقامها وأوضحها وأكدها بالبينات

 اصطلاحاً: الإثبات اً: تعرين ثاني

 بين معنيين خا  و عام:الإثبات في الاصطلاح يتردد 

 .(7)هو ) إقامة الدليل على حق أو على واقعة من الوقائع(  :العام الإثبات بمعناه

)إقامددة الدددليل والحجددة أمددام القضدداء بطددرق حددددتها     هددو ف:أمددا الإثبددات بمعندداه الخددا   

 (0)(  عليها آثاراً شرعيةالشريعة على حق أو واقعة يترت

 : تعرين الإثبات في القانون: لثاثا
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) تأكيد حق متنازع فيده لده أثدر قدانوني بالددليل الدذي أباحده القدانون         بأنه: الإثبات عرف 

 (0) لإثبات ذلك الحق(.

 خلاصة: ال

و الدليل أمام القضاء علدى وجدود حدق أ    في الشريعة والقانون إقامة القضائي بالإثبات يقصد . 0

 نتائج قانونية معينة. إلىقصد الوصول بصحة واقعة متنازع فيها 

القدانوني فددي تأكيدد حددق متندازع عليدده أمدام القضدداء وذلدك بإقامددة الددليل علددى        الإثبدداتيتمثدل  . 7

، لأصددحابهاالفصددل فددي المنازعددات وحمايددة الحقددوق   إثبدداتواقعددة مصدددر هددذا الحددق، فهددو  

  (7) ددة رسمها القانون.يقوم بها الخصوم أمام القاضي بطرق محو

إذا توافرت لديه عناصر الإقنداع   ،إقناع القاضي بصحة الواقعة التي أمامه إلى. يهدف الإثبات 0

 الكافية بصحة هذه الواقعة.

عجدز صداحبه    إذال ثبات في العلاقات القانونيدة، أهميدة بالغدة لأن الحدق يكدون عدديم القيمدة        . 2

 .(0) .جودهو إثباتعن 

ل ثبدات  أركدان   أنها تشرط وجدود ثلاثدة  نجد ثبات في الشريعة والقانون تعريفات الإمن خلال . 0

 (2)وهي: 

 فيها.  واقعة متنازع  -0

 .قانونياً اًنص في القانون يجعل لهذه الواقعة أثر -7

 القانون. اأوجدهون إثباتها بطرق كأن ي -0
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 المبحث الثاني

 ب أمام المحاكم الشرعيةدأهمية الخبير المنت

بشدددتى فروعهدددا وتسدددارع خطدددوات الاختراعدددات وبدددروز      والمعرفدددةعلدددوم مدددع تقددددم ال 

ن فدي  يأهدل الخبدرة المتخصصد    إلدى التخصصات في الفرع العلمي الواحد ازدادت أهميدة الرجدوع   

، وذلدك أن القضداة لا   اختصاصده أصحاب العلدم والتجربدة والممارسدة كدل حسد        وهمهذه العلوم 

وم الطد  والهندسدة والكيميداء والزراعدة والتجدارة      يستطيعون الإحاطة بكل علمٍ من العلدوم، كعلد  

أهدل الخبدرة    إلدى والتحاليل الطبية المخبرية و يرها من العلوم، مما يتطل  من القاضي الرجوع 

لإبداء خبرتهم فيما هو معروم أمامه للحكم فيه، ويتوقدن الحكدم فيده علدى خبدرتهم، وذلدك لمدا        

ان حقيقدة الأمدر المتندازع فيده، ويتعدذر علدى       لهم من علم وتجربة وطول ممارسة تمكدنهم مدن بيد   

  (0) ومعرفة رأيهم العلمي فيما هو معروم أمامه. إليهمالقاضي الحكم فيه دون الرجوع 

 إلدى القاضدي الوصدول    أراد إذااليوميدة   الأمدور فالخبير اليوم تزداد له الحاجة فدي جميدع   

 (7) .حقائق الأشياء

 الأردنية في عدد من المجالات منهدا: الشرعية  الخبير المنتدب في المحاكم أهميةوتبرز 

خبراء الخطوط، فيما يتعلق بإنكار الخط في المستندات الكتابية ومنها الاستعانة بالخبراء لتقددير  

 (0) .أمورالنفقة وأجر المثل و ير ذلك من 

التددي تواجههددا المحكمددة لأن   الإشددكالاتهددذه فددي ظددل   أهميتددهولعددل الخبيددر قددد اكتسدد     

المعروم أمامها قدد يتطلد  الإلمدام بدبعض الأمدور التدي لا يكدون فدي مقددور الشداهد           الموضوع 

مسددموحاً للمحكمددة أخددذ العلددم القضددائي بهددا    أوو لا يكددون متاحدداً أالمحكمددة فيهددا،  إفددادةالعددادي 

الاسددتنتاجات السددلبية  إلددىالوصددول  فيصددع  علددى المحكمددة ،بمسددائل متعلقددة بددالواقع لارتباطهددا

الناحيدة الفنيدة التدي تنطدوي      أووالدراية بمجال المعرفدة   الإلماميتطل  قدراً من  بشأنها، لأن ذلك
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معاوندة شدخص لديده     إلدى عليها تلك المسائل، ففي مثل هذه الحالات يج  على المحكمة اللجدوء  

 (0) .أمامهاالكافي بالموضوع المطروح  والإلمامالعلم 

القضداء، فدإذا    أمدام المعدروم   فإنهداء الخدلا   فدي يسداعد المحكمدة    أنفالخبير بمقددوره   

أن  الطبدي بمقددور الخبيدر    هفإند  ،المحداكم الشدرعية   أمدام قضية حجر على مريض نفسي عرضت 

لا، ولا شدك أن الددليل   هل هو يسدتحق الحجدر أم    هابة تقريريقوم بفحص هذا المريض ومن ثم كت

ات ذفصل الندزاع وبالد  لأن بمقدوره  ،في الدعوى الأدلة أهمعلمية من  أسسعلى  المعتمد  الفني

 باب العلم والمعرفة. رمحايدين من أ أشخا صدر من  أن

فدي هدذه الرسدالة موضدوع المسدؤولية المدنيدة للخبيدر المنتددب          أبحدث سدوف  فعلى ذلدك   

تجعدل لهدا مكاندة     بالغدة  فالمسدؤولية المدنيدة للخبيدر اليدوم، تتمتدع بأهميدة       الشرعيةأمام المحاكم 

 هذا العالم.  متميزة لدى رواد العدالة في
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 الفصل الأول

 الخبير المنتدب في المحاكم الشرعية

مفهوم الخبير المنتدب وأحكامه لا بد من الوقوف على مفهومه من خلال  أبينحتى 

 خمسة مباحث: 

 الخبرة.  تعرينالمبحث الأول: 

 الخبير.  تعرينالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: شروط صحة عمل الخبير. 

 ابع: أتعاب الخبير. المبحث الر

 المبحث الخامس: رد الخبير. 
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 المبحث الأول

 الخبرة تعرين
 

كل الوسائل واتخذت حرصت الشريعة الإسلامية على إيصال الحقوق إلى أهلها،  

واستجلاء الداعمة إلى هذا الهدف النبيل، ولعل الخبرة تعد من بين هذه الوسائل المهمة، 

 :الآتية طال مالفي  نبسطها سلموضوع الخبرة 

 الخبرة في الفقه والاصطلاح.  تعرينالمطل  الأول: 

 المطل  الثاني: مشروعية الخبرة. 

 المطل  الثالث: أهم الخصائص التي تميز الخبرة في المحاكم الشرعية. 

 المطل  الأول

 تعرين الخبرة في الفقه والاصطلاح

 -تي:والقانون وهى كما يأفي اللغة والاصطلاح  اتتعريفلخبرة ل

 الخبرة لغة: تعرين : أولا

من مادة الخبر: أي العلم بالشيء ومعرفته، وقد تأتي بمعنى النبأ، أي هي : لغة الخبرة

في قوله  ما ينقل عن الغير، وهذا النبأ يحتمل الصدق أو الكذب، انسجاماً مع الآية الكريمة

 (0).نَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِ تعالى:}

 .(7)والمعرفة والتجربة فيه ،والخبرة: هي العلم بالشيء

 .(0)أبطن به خبرة وأطول به عشرة تمن الاختبار فيقول: أن والخبرة

 ،(2)وما لا يكون يكونما الخبير: هو العالم وهو من صفات الله تعالى: )العالم بما كان و

قال تعالى: }وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ ث لا يخفى عليه خافية، فهو الخبير المطلع على الأمور بحي

 .(0)خَبِيرٍ{

 :الاصطلاح: الخبرة في اثاني

هم هذه أ، و مختلفة نظر وجهات المحدثون من متنوعة تناولها العلماء اتللخبرة تعريف

  :اتالتعريف

                                                 

 

(2   ) 

 مؤسسة دار الهجرة 2، ط252ص4، جكتاب العين هـ ،175الخليل بن احمد الفراهيدي، ت نلأبي عبدا لرحم    ( 3)

 حياء التراث العربي.، دار أ7ص4، جالجامع لأحكام القرآنهـ، 671محمد بن احمد القرطبي، ت    ( 4)
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خصين وأرد خبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه، فإذا حصل خلاف بين شالإ)أنها عرفت ب .0

خذ القاضي الوصول إلى حقيقة الأمر، فإنه يستعين بأهل الخبرة وأصحاب التجربة، ويأ

 . (0)(برأيهم

 . (7)(هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطل  من القاضي): وعرفت بأنها  .7

)هي من باب الإخبار بحقيقة الشيء من علم ومعرفة، إلا أنه إخبار  ومن معانيها أيضا: .0

 . (0) ختلن عن الإقرار والرواية(وي

 . (2) )أنها هي المعاينة الفنية( :وأطلق عليها .2
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 المناقشة والترجيح: 

التعرين الأول، وذلك منها جح ارالبعد استعرام التعريفات السابقة للخبرة، أرى  

 : الآتية لأسبابل

م القضاء التعرين الثاني حصر مفهوم الخبرة عند التنازع المرفوع أما يلاحظ على 

 الأخرى. فقط، ولم يذكر مجالات الخبرة

أنه لم يركز على تعرين الخبرة بشكل أساسي، بل عقد المقارنات أما التعرين الثالث وجدت 

 ينها وبين وسائل الإثبات الأخرى.ب

أما التعرين الأخير فلم يشر إلى أهل الاختصا  بل اكتفى بتوضيح معنى الخبرة وكان 

 وضح للخبرة بشكل موسع. ير مقيد ومالتوضيح 

 التالية:  الشروط فلذلك رجحت التعرين الأول لأنه توافرت فيه

 الخبرة وسيلة إثبات أمام القضاء الشرعي. اعتبر  .0

 هتعرضبدليل هو صاح  الفضل في حل الكثير من المشكلات الفنية، نظر إلى الخبير  .7

 . لمجالات الخبير المختلفة

 التي حقيقة الأشياء التي لم يدركها القاضي، وهيهي الإخبار بوالخبرة  ذكر وظيفة .0

 . من قبل الخبيرتستوج  المعرفة والتجربة 

 القانونين: في اصطلاح : الخبرة اثالث

استشارة فينة تقوم بها المحكمة بقصد الحصول هي: )الأردني  فالخبرة في القانون

ائل التي يستلزم بت في كل المسعلى معلومات ضرورية عن طريق أهل الاختصا  وذلك لل

 . (0) بها( الإلمامالفصل فيها سواءً كانت أموراً فنية أو علمية لا تستطيع المحكمة 

 :(7)كز على عدة عناصرتالقانون الأردني ترفي فمن التعرين السابق يتضح لي أن الخبرة 

 تفترم الخبرة وجود نزاع يتضمن صعوبات فنية وعملية.  

 القاضي الفنية أو المعرفية. أن تلك الصعوبات تتجاوز اختصا   

 موضوع الخبرة: مقتصر على الوقائع الواقعية دون القانونية.  

 أبحاثه في صورة تقرير مصور لما وصل إليه من نتائج.  نتيجةيقدم الخبير  
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 المطل  الثاني

 مشروعية الخبرة
ولة القضايا الخبرة من الأمور المهمة في القضاء الشرعي والتي يستفيد منها القاضي في مدا 

 يأتي: ما يها ومن أهم الأدلة على مشروعيتهاوالنظر ف

 : القرآن الكريمأولا

 .(0)}فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ{قول الله سبحانه وتعالى: .أ

 وجه الدلالة:  .ب

ن في وتصبلا خلاف هم المخوإلى أهل العلم، وأهل العلم يظهر لي من الآية أهمية الرجوع  

من علم بأنهم هم أهل المعرفة أو كل ما يختص به  فقد ذكر المفسرونكل من أبواب العلم 

 .(7)وتحقيق

وبالرجوع إلى أهل الخبرة والعلم والاختصا  في كل شؤون الحياة، وأن يعود على  

العبرة بعموم اللفظ لا ) (0)مع قول الغزاليهذا يتفق والمختصين كل بحس  مجاله، 

في  من يستدعي الرجوع إليهكل يتناول لفظ عام  وأهل الذكر ،(2)(ب بخصو  الس

 . اختصاصه

وع بإتفاق الفقهاء، وإن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبراء مشر) وبذلك أفاد الزحيلي 

المختلفة تدل صراحة على مشروعيتها واعتبارها في الإثبات، وللحكم  الفقهيةفروعهم 

 . (0)(لًااً مستقها بابدوا لعقبموجبها، وأن لم ي

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن  }قول الله تعالى: .ب

نَ*فَلَمَّا قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ*وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِي

 .(0)رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ{
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يشهد بما رأى، لأن الشهادة العادية مبنية على الآية على أن الشاهد لم  تدلوجه الدلالة:  

برة، والأمر الآية واضحة الدلالة في أن الشاهد الذي شهد، قد شهد عن خلكن والنظر، 

 ةمجموعالذي أشار إليه ليس كالشهادة العادية بل أمر مبني على الفنية التي تعتمد على 

 (0)القائمة على العلم بالأمور.  والقرائنمن العلامات 

 .(7)فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا{ }قال تعالى:ج. 

لأنه هو الخبير في هذه الآية أن الخبير المقصود هو الله سبحانه وتعالى،  قرطبيقال ال 

 . (0)العالم المحيط بكل الأمور الذي لا تخفى عليه خافية

وجه الدلالة: هذه الآية واضحة الدلالة في جواز الرجوع إلى أهل المعرفة والاختصا  في كل 

إلا  هاشؤون الحياة لأنه لا يوجد شخص في هذه المعمورة محيطاً بكل الأمور عالماً بكل أسرار

 سبحانه وتعالى. خالق الوجود الله 

 ثانياً: من السنة الشريفة: 

 : الآتي وإليك التفصيلالخبرة أكدت السنة الشريفة العملية والقولية على مشروعية  

 في أمور السياسة والحرب:  .0

أخبار  لرصدي  زوة بدر الكبرى، لما نزل المسلمون وادي بدر بعثوا عيونهم فالدليل الأول: 

ريش فأتوا بهما، وسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلًا قريش، فأصابوا  لامين لق

الكثي  الذي ترى بالعروة القصوى، فقال لهما )كم  لهما: أخبراني عن قريش: قالا هم وراء هذا

القوم(، قالا: كثير قال: )ما عدتهم( قال لا ندري، قال كم ينحرون كل يوم قالا: يوماً تسعاً ويوماً 

 . (2) : )القوم ما بين التسعمائة إلى الألن(الله عشراً فقال رسول 

 وجه الدلالة: 

دليل على وهذا على عددهم من خلال كم يكن الجمل من الرجال،  استدل أن الرسول  

  ، وإعمالها في مجالات الحياة المختلفة.مشروعية الخبرة

ياة المختلفة، بل فعلى ذلك: نصل إلى قناعة بأهمية الخبرة وبأعمالها في كل مجالات الح 

ة الأمم، ومستقبلها في حين حتى في أعقد المسائل وأخطرها وبالذات إذا كانت تتعلق بحيا

هنال أعظم من هذا  وصوب، وهلبها الدوائر من كل حدب  تتربصوالأعداء تعرضها للخطر، 

 خطورة.
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 الدليل الثاني )صلح الحديبية(: 

اسية والحرب، كما ورد يوم الحديبية، أن بأهل الخبرة في أمور السي الرسول استعان  

ما ساعة ذكرها  ، أشارت على الرسول زوج الرسول رضي الله عنها،  سلمهالسيدة أم 

: يا ساعة طل  منهم أن يقوموا فينحروا، فقالت له السيدة الجليلة لقي المسلمون من وجوم

القك فيحلقك، ح، وتدعوا كأخرج ثم لا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدن رسول الله أتح  ذلك؟

رضي الله عنها،  سلمه، فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك الذي أشارت به السيدة أم فخرج 

واجتنبوا خطر المعصية لأمره فقاموا.  ،عنهم الذهول زال ،فما رأى المسلمون ما صنع النبي 

 .(0)ملغفرط ابعضً حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً لل يحلق عجلين ينحرون هديهم وبعضهم

 وجه الدلالة: 

وأخذ برأيها، لأنها ذات حكمة وبعد  سلمهقد استشار أم المؤمنين أم  نرى أن الرسول 

فقد أشارت عليه رضي الله عنها بأن لا يكلم أحداً منهم حتى يذبح ويحلق رأسه لأنها نظر 

متثالًا لأوامره، فهذا أدركت أن هؤلاء الرجال الذين هم حول رسول الله من أشد الناس حباً له وا

 ل حي على ضرورة الأخذ برأي أهل الخبرة في الحياة. يدل

)يوم الفتح فجعل خالد  قال: كنا مع رسول الله الدليل الثالث: في فتح مكة: عن أبي هريرة 

 .(7) بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل على المجنبة اليسرى الزبير(

  وجه الدلالة:

رع الناس بالحرب ب، أنه كان من أ لخالد بن الوليد  ول الرساختيار وسب  

 ا،فقد كانت سياسية الرسولبفنون الحرب وأساليبهوفنونها فهو سين الله المسلول، العالم 

 ،ممافي هذا المجال اتخاذ الرجل المناس  في المكان المناس ،وتوظين الخبرات بشكل سليم

 .يخدم الأمه في أمورها المصيرية

 معاملات والقضايا التجارية: في ال -

يبعث عبد ، كان الرسول  كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: وكان الرسول  

، حيث تطي  الثمار قبل أن يؤكل منه ثم يخير (0)النخل  إلى اليهود، فيخر الله بن رواحه
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تؤكل الثمار  نأو يدفعوه إليه به لكي تحصي الزكاة من قبل أ  اليهود: أن يأخذوه بذلك الخر

 .(0)وتفرق

 وجه الدلالة: 

وعمل بخبرته  يهود خيبر،لتقدير الثمار على  أرسل عبد الله بن رواحه أن النبي 

قد أخذ باجتهاد  فهذا دليل على مشروعية الإثبات بالخبرة لأنه كما هو وارد فإن الرسول

 .(7)الواحد فهو كالحاكم والقاضيالخار  

 في إثبات النس :  -

شاهد وأسامة بن زيد،  ائشة رضي الله عنها قالت دخل عليّ قائن، والنبي عن ع 

، مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فقال: فسر بذلك النبي وزيد بن حارثة

 (0)وأعجبه، فأخبر به عائشة. 

 جه الدلالة: و

فاتح اللون،  ، فقد كان أسامه أسمر اللون، وكان أبوهنمن قول القائ سرور النبي  

بشهادة القائن لأنها تنفي الشبهات، ولأن  فربما قال البعض أنه ليس منها، فسر الرسول 

 . من أدلة الإثباتدليل كدليل واضح على اعتماد الخبرة  فهذا ،كان يحبهما الرسول 

 ثالثا: المعقول: 

معروم أمام  ر والخبرة، فيما هوصالرجوع إلى أهل المعرفة والب السليم العقل يقتضي 

 : سببينالقضاء وذلك ل

أو  ،أو الأمور الهندسية ،أو التقديرات التجارية ،لقاضي أن يكون عالماً بالقيافةلبد لا   .0

كون الخبير مكملًا لهذا أن يو يرها من مناحي الحياة المختلفة التي تستدعي  ،الطبية

ياة لكل جنس ونوع أهل ، فكما هو معروف فإن في هذه الحالجان  الذي يحتاج إليه القاضي

  خبرة معينين، وهم أعلم به من  يرهم.

بين الناس، وبعدها للشقاق من  ير فصل، فإنها تكون عرضة  تركت الأمور إذاإن هذه  .7

ففي هذه الحالة لا بد أن تعود المحكمة إلى الخبراء حتى تفض النزاع (2)، الصراعيدب 

الإسلامية العدل بين الناس  ريعةمن مقتضيات الشإن ف،وتوصل الحقوق إلى أصحابها 
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اتخاذ يقتضي وإن الحكم العادل ، (0)لقوله تعالى )وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل( 

فيج  على القاضي من خلال هذا المنطلق الرجوع إلى أهل سائل المؤدية إليه، وكافة ال

 الخبرة والمعرفة.
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 المطل  الثالث

 خصائص الخبرة القضائية
الخبرة القضائية داخل المحاكم الشرعية بعدة خصائص وأهم تلك الخصائص تتميز  

 هي: 

 .(0) : الصفة الفنية للخبرة القضائية:أولًا

لأن هدف الخبرة تنوير الشرعية بالصفة الفنية، الخبرة القضائية داخل المحاكم تتميز  

يره كما هو الحال في التي هي بحاجة إلى خبير مختص بها أكثر من  القاضي بالمشاكل الفنية 

( من قانون الأحوال الشخصية 2ويستفاد ذلك من نص المادة )مجالات الحياة المختلفة، 

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي  أن في زواجه )الأردني 

اً دمه، متوقن ضمنعر القاضي بالسماح بالزواج أو افيؤخذ مما سبق أن قر .(7) مصلحة له(

الخبرة الفنية التي استمدت مادتها من  نوع من أنواع، والتقرير الطبي (0)على تقرير الطبي 

 ة.يعمل القضاء في المحاكم الشرع بعض الأحيان تمس في التيمجالات الحياة المختلفة،

 ثانياً: الصفة الاختيارية للخبرة القضائية: 

 ير أن ، رم عليهعوقائع التي تفالقاضي كقاعدة عامة ملزم وبحكم مهنته بتحقيق ال 

أو  ،القاضي قد يتعذر عليه أحياناً أن يقوم ببعض التحقيقات على مسائل فنية لعلاقتها بالهندسة

أو تقدير الأضرار، فيلجأ استثناءاً إلى أهل الخبرة لإعانته في حل المسائل  ،أو المضاهاة ،الط 

أهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع الفنية لا سيما وأن الأمور التي تتطل  الاستعانة ب

 ات( من قانون أصول المحاكم20ميادين الحياة، ولذلك أجازت الفقرة الأولى من المادة )

المحاكمة أن تقرر الكشن والخبرة في أمر ترى لزوم  ر من أدوارالمدنية )للمحكمة في أي دو

 .(2)(الخبرة عليه

حيث أن القاضي  ير ية في الخبرة القضائية، فالمادة السابقة توضح الصفة الاختيار 

ملزم قانوناً باللجوء إلى الخبرة، إذ تستوي في ذلك الخبرة مع وسائل الإثبات الأخرى، فمتى 

 .وج  على القاضي الرجوع إلى الخبرة الخبرة دعت الحاجة إلي 
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الصفة الاختيارية بشكل واضح في تحديد نوعية الخبراء أو حتى تحديد  تبرز و 

، في كثير من نصو  قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية (0)صابهمن

 .(7)الأردني

( من قانون أصول المحاكمات 21)فمن النصو  التي تحدد نوعية الخبير نص المادة  

الشرعية )تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير الفني 

  .(0) (د والخبراء وفق الأصول المدرجة في هذا الفصلإن وج

التي دعت إلى الرجوع  ،( من قانون الأحوال الشخصية الأردني000وأيضاً المادة ) 

إلى أهل الخبرة والفن في حالة التفريق بين الزوجين إذا طرأت العلل والأمرام التي تدعو إلى 

 .(2) هذا

ملية للمحاكم الشرعية في الأردن، فهي تستخدم ذلك من خلال التطبيقات الع فيد ونست 

 : (0)الخبراء في عدد من المجالات وهي

 .خبراء الخطوط، فيما يتعلق بإنكار الخط في المستندات الكتابية .0

  .(0)الاستعانة بالخبراء لتقدير النفقة وأجر المثل .7

 ضبط التركات. .0

 مجنون.الطبي  الشرعي أو النفسي في حالات الحجر على السفيه أو ال .2

( )إذا أنكر أحد الطرفين 22وأما من ناحية العدد فيستفاد ذلك من نص المادة )  

أو أصر هو أو ورثته على السكوت لدى السؤال  ،إليه وبين نسأو ورثته التوقيع أو الخاتم الم

على القاضي أن يقرر إجراء معاملة فعنهما وقال لورثته لا نعلم إن كان خاتمه أو توقيعه 

 .(2) تولى بنفسه أمر الانتخاب( يتفقاويطل  إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر، فإن لم التطبيق 
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م الأردني )لهيئة التحكيم تعين خبير أو ي( من قانون التحك02وأيضاً من نص المادة )

أكثر لتقديم مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها، وتبلغ الهيئة 

 .(0) رفين قراراها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير(كلًا من الط

فنلاحظ من المادتين السابقتين أن للفريقين المتنازعين أن يتفقا على انتخاب خبير أو 

، وإذا كان الخبراء أكثر من اثنين فإن المحكمة الأمرتتولى المحكمة ذلك فإن لم يتفقا  ،أكثر

 .(7)تعمل برأي الأكثرية

من الصفات المهمة التي تميز الخبرة القضائية داخل  ي أن يتضح لق خلال ما سبومن 

الشرعية سواء على فأجدها بارزة في كثير من النصو   الصفة الاختيارية، المحاكم الشرعية

الاختيارية للخبرة هي من الصفات ا الصفة إلى قناعة أن أصلصعيد النوعية أو التعدد، فعند إذ 

 واضحة في خصائص الخبرة القضائية.لفنية الالقوية التي تساند الصفة ا

ولكن نجد المحكمة في بعض الأحيان هي ملزمة بالرجوع إلى أهل الخبرة ويعتبر هذا  

  :(0)استثناء على القاعدة ويكون ذلك الإلزام واضحاً في حالتين

 أن تكون المسألة من المسائل الفنية.  

، لهذا الشرط فإن المسائل (2)وم المخالفةتعذر إدرال هذه المسألة بالنسبة للمحكمة، وبمفه 

الفنية التي يسهل إدراكها بالنسبة للمحكمة لا تصلح لأن تكون محلًا للخبرة أو البحث الفني 

 لأن في ذلك مضيعة للوقت وصرف للمال بلا داعي.

 ثالثاً: الصفة التبعية للخبرة القضائية: 

لة إثبات تساعد في حسم النزاع، لأن تفترم الخبرة نزاعاً قائماً حيث تمثل الخبرة وسي 

 .(0)بعد رفع الدعوىالإثبات التي يلجأ إليها الخصوم أو القاضي  من وسائلطل  الخبرة 

على وجود  اًالإثبات القضائي يكون منصب نفالقاعدة المعلومة لدى جميع وسائل الإثبات، أ

وإنما هو المصدر القانوني  واقعة قانونية ترت  أثارها فمحل الإثبات ليس هو الحق المدعى به

 .(0)الذي ينشئ هذا الحق
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( )إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في 22ويستفاد ذلك من نص المادة )

الأمور التي تحتاج إلى الإخبار كتعين مقدار النفقة وأجر المثل أو كان المدعى عليه  الباً تعين 

والخصم على قدر النفقة  الحاضن اتفقوإذا  ،المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية

 .(7) ار إلى الخبرة(صونحوها فلا ي

  وتبرز الصفة التبعة في المادة السابقة من عدة نواحٍ وهي:

أن للمحكمة الحرية في رأينا من المادة السابقة حرية القاضي في اختيار الخبير:  .0

 ى ذلك. اختيار ما شاءت من الخبراء في حالة عدم اتفاق الخصوم عل

تحديد القاضي لمأمورية الخبير: يعد تحديد المأمورية من النقاط التي تبرز علاقة  .7

التبعية بين الخبير والقاضي، ومقتضى ذلك أن ينفذ الخبير المأمورية في نطاق الحدود 

من أجلها  انتدبتسومة له سلفاً، والتي رسومة له فيدلي برأيه حول النقاط الأساسية المرالم

 .ا وهذا ما أشارت إليه النصو  القانونيةدون  يره

ففي المادة السابقة يظهر لنا ذلك من خلال ذكر الأمور التي تحتاج إلى الإخبار كتعيين  

 المثل.  ةمقدار النفقة وأجر

الذي يج  على  ادعيم النقاط التي يركز عليها القاضي هي المهتحديد المواعيد: من أ .0

كل المواعيد التي  احتراموبصفة عامة يج  على الخبير الخبير أن يتم المأمورية خلاله، 

 .يحددها القاضي في حكمه

  (0) :للخبرة القضائية رابعا : الصفة الحضورية

أي يج  أن تتم في حضور الخصوم وكذلك يمكن للقاضي حضور أعمال الخبرة وبذلك        

يمكن للقاضي القيام ببعض يصبح الحوار المباشر بين الخبير والقاضي ممكنا على الطبيعة ، ف

بعض النقاط كما يستطيع تعديل المأمورية  واستنتاجووضع أسئلة يجي  عنها الخبير  المعاينات

الخصوم الحاضرين ويج  أن يثبت القاضي كل ما يقوم به عند  يستجوب  ير الخصوم،أو أو

 .حضوره لأعمال الخبرة في محضر يتضمن كل الأعمال التي تمت في حضوره

 

 

 بحث الثانيالم
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 مفهوم الخبير

 
وبيان أهم خصائصها كان  الفقه والقانون فيمن عرم مفهوم الخبرة  وبعد أن انتهيت 

المحاكم الشرعية وذلك من خلال ثلاثة  أمام وضح مفهوم الخبير المنتدبأأن  لزاماً عليّ

 مطال : 

 . في الفقه والقانونالخبير  تعرينالمطل  الأول: 

 . ع الخبيرأنواالمطل  الثاني: 

 الخبيرشخص المطل  الثالث: 

 المطل  الأول

 تعرين الخبير 
 : التعرين به في اللغة والاصطلاح يستدعيمما ، للبحثساسي الأ محورالالخبير يشكل 

 تعرين الخبير  :الأولالفرع 

 وجمعه خبراء الخبير لغة: العالم بالشيء ويقال خبرَ الأمر أي علمه، وعرفه على حقيقته،اولا:

  .(0)الخبير هو اسم من أسماء الله تعالى، فالله تعالى هو الخبير العالم بما كان وبما سيكونو

 أعتادوبشئون الحياة وفنونها خبرة )هم أقوام من الناس لهم ثانياً: الخبير في الاصطلاح: 

 .(7) (إليهم فيما يختلفون بهالناس أن يرجعوا 

لمساحة ، والتجارة والصناعة والزراعة )الخبير بالط  والحساب وا أخر بقوله هوعرف

،فالقاضي في حاجة ماسة إلى هؤلاء عند الضرورة،فلذا كان إتباع ذلك في نظام القضاء أمرا 

 (0) (المطلوبة للقضاء في الإسلام الآدابمستحبا طلبة وتنظيمه ولكن ضمن 

لمحاكم في الوصول )الخبراء هم أفراد ذو معارف فنية تستعين بهم االخبير في القانون:  ثالثا

إلى الحقيقة التي تمكنها من الفصل في نزاع عندما تعرم مسألة فنية لا يستطيع القضاة 

 .(2)(استيعابها بأنفسهم

  : مفهوم الخبير المنتدب أمام المحاكم الشرعية:الفرع الثاني

اضي القذلك الشخص الذي أختاره  :هويقال عن الخبير  أنالخبرة السابقة يمكن ريفات من تع

، من أجل إثبات أو إدرال وقائع تتعلق بمسائل فنية أو علمية تدور حول الأمور الاقتضاءعند 
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تعجز عندها المحكمة الوصول فيها إلى الحكم والتي تختص بها المحاكم الشرعية دون  يرها،

 دون الاستعانة بالخبراء، دون أن تلزم نفسها بما يصدر عنهم.

 الخلاصة:

لماً بالشيء الذي أصبح به ضرورة أن يكون الخبير عا تعريفات السابقة المن خلال يتبين لي  .0

 بكل مهارة وبراعة. المسند إليه وأن يمارس العمل،وأن يكون لديه باعاً طويلًا في عمله  ،خبيراً

أن نأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسين، يلعبان ج  والقانون يفي الاصطلاح وبعد تعرين الخبير  .7

  :بلورة شخصية الخبيردوراً مهماً في 

  أن الخبير من أعوان القاضي الذي يلجأ إليه كلما ثارت حوله مسألة فنية يتوقن عليها الفصل

 في الدعوى، والقاضي لا علم له بهذا الجان  الفني في المسألة. 

 تعقد الحياة وازدياد معالم التكنولوجيا  معويبلغ ذروته  ،أن دور الخبير يزداد يوماً بعد يوم

التقدم، وبلون جديد من ألوان الحضارة  هلحضارة، بمعنى أن الخبير كل يوم يصطبغ دوروا

 ويحظى في كل زمن بلق  حديث مصحوباً بروح التنوع. 

فاليوم تسعى الخبرة لأن تأخذ مساحة واسعة في أروقة المحاكم، فمع ازدياد مشاكل  

في الدولة، فلا بد من خلال هذا  الناس التي لا بد لها من حلول عادلة أمام السلطة الثالثة

المنطلق أن يكون للخبير دور مهم يجمع في مظانه الكثير من التنوع على كل الأصعدة، فتارة 

ومرة يكون ، بالأهلةومرة يكون عالماً ،أو مصلحاً  ،وتارة أخرى يكون مهندساً ،يكون طبيباً

ميز شخص الخبير مرهون التلون الذي ين فإ ،بين الأزواج بسب  عي  من العيوب مفرقاً

 بالزمان والمكان الموجود فيه. 
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 المطل  الثاني

 اءرأنـــواع الخبـــ

تقسيمه ذلك يمكن على ف ،القضاء أمامبها  ونحس  الصفة التي يكلف اءربيتنوع الخ 

 : حس  الآتي

  اء:الفرع الأول: أنواع الخبر

على ذلك نرى أن الخبير له ثلاثة فواستشارية، وخبرة ودية إلى قضائية تنقسم الخبرة  

 أنواع وهي: 

 أولًا: الخبير القضائي: 

المعروفين بالعلم والقدرة على  الخبراء قائمةبمعنى أن يختار القاضي الخبير من  

ويكون المقصود  فالخبير القضائي هو الأصل داخل المحاكم ، ،النجاح في المهمة المناطة بهم

 (0) .عند الإطلاق

 ير الودي: ثانياً: الخب

محل نزاع هي لإبداء رأيه في مسألة معينة فنية  ،باتفاق الخصوم الودي  يختار الخبير 

في من الطرفين المتداعيين ار الودي للخبير يعلى هذا الاختأن تصادق محكمة فإن للبينهم، 

 .(7)أ ل  الأحيان يكون ملزماً بالخصوم، وفي حالة اختلاف الخبراء فللمحكمة أن تختار  يرهم

                                                 

 

 

 



 21 

 ثالثاً: الخبير الاستشاري: 

للحصول ويبدي رأيه تطوعاً بحسم النزاع في مسألة معينة  رسمي،الهو الخبير  ير  

من شخص معين،  اًعقارأن شخصاً يود أن يشتري ، كما هو الحال في حالة اعلى رأيه فيه

شخص هذا ال تحسباً لمنازعة تنش  بينه وبين الخبير الاستشاريفيلجأ هذا الشخص لاستشارة 

 .(0) فيما بعد

 الخبير المنتدب أمام المحاكم الشرعية:  أنواعالفرع الثاني: 

ي محل محاكم كخبراء فالمن أصحاب الاختصا  في  اًالمحاكم الشرعية أشخاصتنتدب  

ويتنوع  ،للقاضي تقريره الذي يستند إليه القاضي عند النطق بالحكم الخبير ويقدمالنزاع، 

 ينأو ودي ينقضائي خبراءً واقد يكونفمنتدبون في المحاكم الشرعية، هؤلاء الخبراء ال

 ، وذلك لعدة أسباب: واستشاريين

الندب عادة في المصطلح القانوني يطلق على من ندب من قبل الخصوم أو القاضي بعد واقعة  .0

 النزاع. 

لا يوجد هنال أما كونه خبيراً قضائياً، لأنه هو الذي اختاره القاضي من خارج الجدول، لأنه  .7

 جداول منظمة للخبراء كما هو الحال في المحاكم النظامية. 

يكون خبيراً ودياً لأنه اختاره الخصوم بالاتفاق بينهما، ليبدي لهم رأيه في مسألة فنية هي محل  .0

 النزاع بينهم. 

 اقعة النزاع.وبعد  عود إليها الخصوم قبل ويخبير استشاري، لأن هذه الخبرة عادة  أنه .2
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 المطل  الثالث 

 شخص الخبير
 

 :الآتيينفرعين ال من خلالنتناول شخص الخبير  

 . والقاضي والمحكم والشاهد بين الخبير الفرقالفرع الأول: 

 حكم(. مهذا الفرق من خلال المقارنة بين الخبير )الشاهد والقاضي وال بينوسوف ن 

الأمور التي شاهدها والتفاصيل  أمام القاضي ررفالخبير شبه الشاهد، لأن كلًا منهما: يق 

 .(0)بحيث يقدم ما يعلمهنا يشبه الشاهد  والتي لاحظها والظروف التي تأثر بها، وه

 .(7)ا لحل النزاعوهو شبه المحكم، لأن كليهما لا صلة له بالمنازعة بل تمت الاستعانة بهم

 .(0)في أ ل  الأحوالهو شبه القاضي، لأن حكمه ينفذ فيما أخبر به و

 لًا: الفرق بين الخبير والشاهد: أو

وسيلتان من وسائل الإثبات القضائية، فكل من الخبير والشاهد  (2)فإن الخبرة والشهادة 

يج  أن يتوافر لدى كل منهما الموضوعية، والنزاهة، ويساعد القاضي ويسهل مأموريته، 

مطال  بحلن اليمين عند وعدم المحاباة، أو التأثر بالعوامل الشخصية، وأيضاً فإن كلًا منهما 

 القاضي. 

 : (0)وأهم هذه الفروق هي 

عالماً وصاح  معرفة وتجربة فيما يخبر به، أما الشاهد فلا  يشترط في الخبير أن يكون .0

 يشترط فيه ذلك. 

محددين بطبيعة الحال ولا يمكن الاستعاضة عنهم أن يكونوا الشهود يشترط في  .7

ود، وللقاضي أن ينتخ  من يشاء منهم كما بغيرهم، أما الخبراء، فعددهم  ير محد

 يمكنه استبدالهم بغيرهم. 

من قانون  20قانون الإثبات في المادة  نص عليهاوز رد الخبير للأسباب التي جي .0

إذا وجد سب  يخشى منه على حياد الخبير، " الأردنية أصول المحاكمات المدنية
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ه ولو كان قريباً أو صهراً ، وتحيزه أما الشاهد فلا يجوز ردتهونزاهته، وموضوعي

لأحد الخصوم، فالقانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سبباً لرد 

 . "الشاهد أو عدم سماع شهادته

جمع الأدلة اللازمة في الدعوى، أما خبرة شهادة الشهود وسيلة إثبات تهدف إلى  .2

لفنية في تقدير دليل قائم الخبير فهي وسيلة قصد منها مساعدة للقاضي من الوجهة ا

 في الدعوى. 

الشاهد الذي يكذب بشهادته يكون عرضة للعقاب بمقتضى النصو  التي تعاق  على  .0

 خطأ فإنه معرم للمسؤولية المدنية عن خطأه. أشهادة الزور، أما الخبير فإن 
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 ثانياً: الفرق بين الخبير والقاضي: 

 : والقاضي من وجوه عدةالخبير بين  فرق ي

 .(0)من ناحية الإلزام: إن خبرة الخبير  ير ملزمة بذاتها، وأما حكم القاضي فهو ملزم بذاته .0

. القاضي يفصل في النزاع المعروم أمامه، أو يصدر حكماً في واقعة ما معاق  عليها فنجد عمل 7

ولكنها لا تخالن استشارة فنية  فهوالقاضي مرتبط بالشؤون القانونية، أما رأي الخبير 

 .(7)قانونال

  ثالثا: الفرق بين الخبير والمحكم: 

 في الاستعانة بشخص ليست له صلة بالمنازعة.  (0)رل الخبرة مع التحكيمـتشت 

 ومن أهم هذه الفروق هي: 

عن طريق التقاضي العادي بينما في مختلن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات  .0

الأخذ برأي الخبير أو طرحه جانياً  الخبرة القاضي هو الذي ينتدب الخبير ومن حقه

 .(2)كما أن الخبراء يعتبرون معاونين للقاضي

يفصل المحكم في المسائل الواقعية والقانونية معاً فهو يقوم بالوظيفة التي يقوم بها  .7

نية والعلمية( فلا يجوز فالقاضي، أما الخبير فلا يتعرم إلا للمسائل الواقعية فقط )ال

 قانونية ولا يجوز للقاضي النزول له عنها. أن يتعرم للمسائل ال

لا يجوز التحكيم في المسائل الجنائية فالجرائم تتمثل بسلطة الدولة في توقيع العقاب  .0

 .(0)أما الخبرة فتوجه في كل المجالات الجنائية والمدنية

الشرعية التحكيم في قضايا النزاع والشقاق بين الزوجين ومن صور التحكيم داخل المحاكم 

،فيشترط في المحكمين  أن يكونوا من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح،  وعلى 

 بمقتضاهالحكمين رفع تقريرهم للقاضي بالنتيجة التي توصلا إليها،وعلى القاضي أن يحكم 

 .          (0)إذا كان موافقا للقانون،بعكس تقرير الخبير فهو  ير ملزم

                                                 

 

 

 

 



 25 

 الفرع الثاني

 شخص الخبير

 (0)المقارنة السابقة أجد أن الخبير:  بعد 

بين الشاهد والقاضي، فهو أعلى من الشاهد وأقل من القاضي، وهو ليس تقع مهمته  

وتجربة بتخصصه، وتفصيل ذلك كما صاح  علم  هبمحكم لأن حكمه ليس ملزماً للفرقاء، ولكن

  يلي:

 الشاهد: من  ىأعلأولًا: فهو 

ن وقائع أو ما سمعه من أقوال، أو ما شاهد من حوادث لأنه الشاهد ينقل ما شاهده م 

دون إبداء رأيه الشخصي فيها، بينما الخبير فيقوم بنفس هذه المهمة ولكن يكون أساسها العلم 

على نقل المشاهدات نتيجة المعاينة فبذلك يكون رأيه الشخصي له بروز  ةوالتجربة القائم

 واضح في هذا الميدان. 
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 ون أعلى منه: القاضي يك ثانياً:

لأن القاضي يحكم بالقضية المعروضة عليه، مطبقاً مبادئ العدل والقانون، وأحكامه  

 ذات حجية، وتنفد جبراً، وهو صاح  ولاية مستمدة من مرسوم تعينه الصادر من ولي الأمر. 

ونتيجة أعماله لا تشكل القول الفصل في الواقعة التي حققها  تقريرهالخبير فإن بينما  

  تمس قانوناً بحقوق الخصوم أو مراكزهم القانونية. ولا

  محكم:أما بالنسبة للثالثاً: 

ووظيفة المحكم شبيهة بوظيفة القاضي، حيث يتولى المحكم الفصل في النزاعات،  

فالمحكم شخص يتفق عليه أطراف النزاع قبل قيام نزاعهم أو بعد قيامهم، ليفصل في هذا 

وهو يختلن عن الخبير، حيث ينبغي أن يكون المحكم قادراً على النزاع خارج أسوار القضاء، 

يشترط فيه الإلمام بتخصص أو فن معين، وهو لا يبدي رأياً وإنما يصدر  نإجراء التحكيم دون أ

حكماً ملزماً للفرقاء، كم أن لقرار التحكيم )حكم المحكم( نفس المفعول الذي يتمتع به قرار 

ضع المحكم لاتفاق الخصوم فهو بذلك أعلى من الخبير من المحكمة من جميع الوجوه، ويخ

حيث قوة حدود الحكم، فالحكم الذي يصدره المحكم فهو ملزم للفرقاء بعكس حكم الخبير فهو 

  ير ملزم. 

 شخص الخبير بأنه:  نعرففمن خلال ما سبق نستطيع أن 

إثبات أو  هو الشخص الذي )توافرت فيه شروط معينة تستعين به المحكمة في سبيل 

إدرال وقائع تتعلق بتخصصات علمية أو فنية أو مهنية، تعجز عنها إمكانيتها وصولًا منها إلى 

 الحكم في الموضوع، دون أن تلزم المحكمة نفسها بما يصدر عن هذا الخبير(. 
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 المبحث الثالث

 شروط صحة عمل الخبير
 مطال الفي  هاكن إجماليمالتي عمل الخبير، وفي  عده ينبغي أن تتوافر روطشهنال  

 : الآتية الثلاثة

 . الخبير المطل  الأول: شروط

 المطل  الثاني: أداء اليمين. 

 المطل  الثالث: تقرير الخبير. 

 المطل  الأول

 شروط الخبير 

هما حوضأشخصية عامة وله شروط شخصية خاصة بالمحاكم الشرعية والتي شروط  للخبير

 :الآتيخلال من 

 

 : الشخصية العامة روط الخبيرالأول: ش الفرع

 : الخبير بشكل عامإبراز شروط أحاول  سوف الفرعوفي هذا   

بل الأخلاق وصفاء الذمة التي تعلو نحرية الفكر والمعتقد وب بمعنى أن يتمتع أن يكون حراً .0

وقد  صع  ومكلن.إليه مهما كان الوصول الحق يكون همه الوحيد الوصول إلى وبصاحبها، 

سلم من الفواحش التي تج  فيها الحدود : )من وهي ن الخبير الحر بصفاتأبو يوسوصن 

، شاهداته لأنه لا يسلم قبلنا فيه أكثر من المعاصي الصغار ائض، وأخلاق البررالفيؤدي وكان 

 .(0) (ه رددنا شهادتهفير عبد من ذن ، وإن كانت ذنوبه أكثر من أخلاق الب

 ،يتحلون بالإيمان والأخلاق الحميدة، والاستقامة منالخبراء م القاضي فالأفضل أن يختار 

 فينبغي للخبير أن يكون موثوقاً بين الناس، يخاف الله تعالى. 

 . (7)أن تكون حاله في الاتصال بالناس معتد له وألا يجالس سفلة الخلق .7

ألا تكون له صلة بالمتخاصمين أو بأحد الطرفين والأولى أن يكون من  ير الناحية التي  .0

 .(0)قول في المتخاصمون حتى لا يقع في حرج أو يجامل منها

لتي يج  أن تتوافر في الشهادة، والتي يعتد بها ويحكم يج  أن تتوافر في الخبير الشروط ا .2

 .(2)بمقتضاها
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لعلم بالشيء الذي أصبح به خبيراً، وأن يمر عليه فترة كافية وهو يمارس العمل الذي ا .0

 .(0)يختص به

 قضائية على عمل الخبير.  رقابةنال من الواج  أن يكون ه .0

ويج  أن يكون القاضي جريئاً في إبداء رأيه أعمال الخبير،  رقابةفللقاضي دور كبير في  

 لخبير ويقترح استبعاد من يرى ضعفاً في عمله أو نقصاً في خلقه. ل

 دف عليهم عنشرأن يو ،في إعانته على إقامة القضاء مهرعلى القاضي مراقبة كل من يختاو

في روضة القضاء،  (7)القضاء، وكما يقول الفقيه السمنانيأمر قيامهم بأعمالهم لانتظام 

 (. 0) (وينبغي للقاضي أن يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه)

 الفرع الثاني: شروط الخبير في المحكمة الشرعية:

 اشترطت المحاكم الشرعية للخبير عدة شروط وهي: 

 .(2) رة الكافر في المحاكم الشرعيةالإسلام: فلا تقبل خب .0

أن يكون فوق سن )الثامنة عشر(، بينما في بعض القوانين مثل القانون المصري اشترط أن  .7

 .(0)سنة 70يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ويعني ذلك أن لا يقل سن الخبير عن 

 لم تشترط المحاكم الشرعية الجنسية الأردنية.  .0

 ي قضية مخلة بالشرف كالتزوير مثلًا. أن لا يكون قد حكم عليه ف .2

فقد ركزت أيضاً على الذكورة والأنوثة. ففي كثير من الأحيان أما بالنسبة لموضوع الجنس:  .0

دت ذلك من قرار محكمة الاستئناف الشرعية اتجنبت خبرة النساء وتقديم خبرة الرجال. واستف

أنها عندما عينت أهل الخبرة لتقدير بنت، ولفت نظر المحكمة الابتدائية إلى  بنفقة)صدق الحكم 

قضاءاً،  معتبرير الواحد ومع ذلك أنه خبالنفقة للصغيرة جعلت على ضمنهم امرأتين بدل ال

قياساً على شهادة امرأتين مجتمعتين عوضاً عن الشاهد الواحد، إلا أنه في هذه الدعوى تجن  

حال من بورة الاطلاع والمعرفة خبرة النساء، وتقديم خبرة الرجال لما يتطل  في الإخبار ضر
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الذكوري في  جنس  لضنلاحظ أن المحاكم الشرعية تفمن خلال القرار ، 0) ستقدر عليه النفقة(

 الخبرة وإن لم يصدر قانون يسن ذلك بشكل رسمي.
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 المطل  الثاني

 أداء اليمين 
 وضحسوف نعن  يره ر ياليمين من الشروط المهمة التي تميز عمل الخب يعد أداء 

 : الآتية الفروع ، من خلال أداء اليمين

 الفرع الأول: مفهوم اليمين. 

 الفرع الثاني: صفة اليمين في المحاكم الشرعية. 

 عظيم اليمين في المحاكم الشرعية.الفرع الثالث: صور ت

 الفرع الرابع: الغاية من اليمين.

 الأردنيالفرع الخامس: اليمين في القانون 

 ليمين: : مفهوم االفرع الأول

 ، (0)اليمين لغة هي: مؤنث من الحلن والقسم تعرين: أولا

اصطلاحاً: هي توكيد الشيء أو الحق أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم الله أو صفة من ثانيا:

 .(7)صفاته

أما بخصو  اليمين التي يحلفها الخبير أمام القاضي: فهي تلك اليمين القضائية التي يحلفها 

م القاضي بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، على أن يبدي رأيه من  ير الخبير أما

 الحقيقة.  لإخفاءكذب أو تدليس أو تعمد 
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 صيغة اليمين: الفرع الثاني: 

، استناداً للمادة الدين الحنين  أحكام  طبقيالمحاكم الشرعية في الأردن  عمل  بما أن 

تنص على )تطبق المحاكم الشرعية قضائها أحكام من قانون الدستور الأردني التي  000

 .(0)الشرع الشرين(

على هذا ومشاهداتي في المحاكم الشرعية، لأنه لا يوجد قانون ينظم مفهوم بناءاً  

الخبرة في المحاكم الشرعية فيما يخص اليمين: فتكون صيغة اليمين )والله العظيم أقول الحق 

 ولا شيء  يره(. 

)إذا حلن  صلى الله عليه وسلمبالله، ولا يجوز الحلن بغيره لقوله فبذلك يكون الحلن  

 .(7) أحدكم فليحلن بالله أو ليصمت(

 صورة تعظيم اليمين: الفرع الثالث: 

في المحكمة اليمين ، أما صور تعظيم (0)بشكل عام يجوز تعظيم اليمين عند الفقهاء 

 الشرعية فتكون:

  حلن.يده على كتاب الله عند الالخبير يضع 

 القاضي والكات  والحضور للوقوف عند الحلن حتى ينفذ الخبير من أداء يمينه. يمتثل 

 : الفرع الرابع: الغاية من اليمين

بما أن اليمين يمثل شكلية مهمة داخل المحاكم الشرعية، فسوف نوضح في هذا الفرع الغايات 

 التي من اجلها  سن اليمن : 

)على  ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 00)ادةقياساً على تحلين الشاهد بنص الم .0

لأنه و، (2) المحكمة أن تحلن الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا حاجة إلى لفظ الشاهد(

خبراء المحاكم الشرعية  ير مقيدين بالجدول فهم بذلك كالشهود مطالبين  فأن سابقاً ذكرتكما 

 كل مرة بأداء اليمين. 

بعد أن ف ،بالنسبة للشاهد أو الخبير هو نوع من أنواع السياسة الشرعيةإن أداء اليمين  .7

 . لضمان حقوق الناس كان اليمن واجبافسد الزمان، 

 :الفرع الخامس: اليمين في القانون الأردني
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)يحلن الخبراء من قانون أصول المحاكمات المدنية  20( من المادة 0بناء على الفقرة ) 

كينهم من القيام تماول خاصة وبيان جميع الأحكام اللازمة لاليمين وتسميتهم ضمن جد

 . (بأعمالهم

للاجتماع في الزمان والفرقاء الخبراء فالمادة السابقة تطل  من القاضي أن يدعو  

والمكان المعينين ويبين للخبير المهمة الموكولة إليه ويحلفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق 

 .(0)تقريره م تسليوأمانة ويحدد له ميعاداً ل

  .(7) أما أذا كان الخبير لم يحلن اليمين فإن يترت  على ذلك الأحكام الآتية:

 . إلى عدم توافر شرط اليمينيكون إجراء الخبرة باطلًا وينصرف البطلان  .0

، ولا يستطيع رفع دعوى على من الناحية القانونيةلا يستطيع الخبير طل  أتعابه  .7

 الأطراف بطلبها. 

 يمين يجعل من تقرير الخبير  ير رسمي، ويعطي الخصوم حق في الطعن فيه. عدم حلن ال .0

ولهذا فإن أداء اليمين يمثل شكلية هامة، لا  نى عنه لسلامة العمل والاستناد إليه، 

 ويترت  على تخلفه بطلان العمل.  
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 المطل  الثالث

 تقرير الخبير

 
ضمن الفرعين  سنتناوله فعلى ذلك ،له شكل شرعي وشكل قانونيتقرير الخبير  

 الآتيين:

 الفرع الأول: تقرير الخبير في الشريعة الإسلامية. 

ولكن تكون  ير محدودة بوقت معين،  ، في الشريعة الإسلاميةنرى أن مأمورية الخبير  

شياء وإتمام المهمة التي به، فيقوم الخبير بفحص الأ لحس  الأمر الذي وكوقتها مرهون ب

 ،(0)انت على شكل تقرير شفوي أو مكتوب لكي يقدمه للقاضي فيما بعدأسندت إليه سواء ك

عهد الدولة الإسلامية لم يخضع لشكل معين، كما هو الحال اليوم في  تقرير الخبير فيو

 المحاكم.

م الأفراد ما استطاع وهذا ما ويشترط في الخبير عند كتابة التقرير أن يبتعد عن ظل 

 هو الأداة التي استعان بها القاضي لتحقيق العدالة. ف، سلاميةمفاهيم الشريعة الإ هإلي تشير

 فمثلًا في عمل الخبير وتقريره في الشريعة الإسلامية نجد: 

، أنه كان محرماً فضرب ظبياً فمات، فسأل عمر بن رضي الله عن قصبة بن جابر 

عمر رضي  ، فقالرضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه وكان إلى جنبه عبد الرحمن بن عوف

ما ترى؟ قال عليه شاه، فقال: وأنا أرى ذلك، فقال: اذه  رضي الله عنه لعبد الرحمن الله عنه 

صبة. فخرجت إلى صاحبي، وقلت إن أمير المؤمنين لم يقدر ما يقول حتى سأل قفاهد شاه، فقال 

}يَحْكُمُ بِهِ  :ىقال تعال ،كمحني بالدرة. وقال أتقتل في الحرم وتسفه اللا يره، ففاجأني عمر وع

 .(0)بن عوف الرحمن  وأنا عمر وهذا عبد ،(7)ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ{

 وجه الدلالة:  

قد استعان بالخبير عبد الرحمن بن رضي الله عنه إن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب  

، وسلطة المحكمة أخذت بالحكم الذي أن الخبير قد قدم تقريراً شفوياًو ،رضي الله عنهعوف 

 لا يتعارم مع الشريعة الإسلامية بل يحقق العدالة القضائية المنشودة. حكم به، وطبقته لأنه 

 :تقرير الخبير في القانون الفرع الثاني:   
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أساسي لصحة عمل الخبير في القانون فسوف يكون الكلام في هذا  بما أن التقرير شرط 

 الفرع على أمرين أساسين: 

  أولًا: شكله وأهم أنواعه: 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 20جاء في الفقرة الثانية من المادة ) 

تدبه يداع نفقات الكشن والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تنإعلى أنه )بعد 

المحكمة من أعضائها الخبير أو الخبراء أو الفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين 

والخبراء المهمة الموكولة إليهم، وتسليم الأوراق اللازمة أو صوراً عنها ويبين للخبير 

 .(0) وتحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة(

 : قسمان، وتقرير الخبيرافبعد أن ينتهي الخبير من مهمته فعليه أن يعد تقرير 

 : (7)التقرير الشفويأولًا: 

ر كتابة، بل يكفي شفاهة فيستطيع الخبير إذا رأى القاضي أنه لا يلزم عرم رأي الخبي 

 رأيه شفاهة بالجلسة ، ويثبت رأيه في محضر. تقديم 

مثاله:  الباً ما تلجأ المحكمة لهذا الأسلوب إذا ما اختلط عليها الأمر، وتعذر عليها الترجيح  

بين رأي الخبراء، فيستعين في هذه الحالة برأي خبير يساعد على الترجيح داخل قاعة 

 كمة. المح

 (0)التقرير المكتوب: ثانياً: 

التي  يتضمن هذا التقرير النتيجة التي انتهى الخبير إليها، ويوقع عليها بعد عرضه 

اً وواقعياً نكلما كان متوازوتزداد أهمية التقرير حصل عليها لأنها هي مستنده ومرجعيته، 

درل أن تقرير الخبير  ير ويج  أن نومنظماً لأنه يتخذ أساساً للحكم الذي أصدره القاضي، 

 .(2)ملزم للقاضي والأمر مترول لرأيه واقتناعه

 ومن المعلوم أن تقرير الخبير يشمل عدة نقاط:

والمنطوق الذي يأمره  المعنيةاسم الخبير، وأسماء الأطراف وفيما يذكر المقدمة  

 . وظيفة الخبراء ومحدداتهابالخبرة، وأيضاً يذكر فيها 

 عند إجراء الخبرة.  هانوعية الوثائق والسندات التي أعتمده بويذكر  محضر الخبير 
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الرأي والنتائج التي توصل إليها بشأن المسائل التي ندب بشأنها، ويج  أن يكون  

 .(0)على الصدق والأمانة اًواضحاً مبني

تقريراً بنتيجة أعماله ورأيه يعد وبعد أن ينتهي الخبير من أعماله يتوج  عليه أن  

 .الوقت المحدد  ويسلمه للمحكمة في ي استند عليها بدقة وبإيجاز،والأوجه الت

 : (7)الصحيح الذي يرفع المسؤولية عن الخبيرسمات التقرير 

بما أن تقرير الخبير وثيقة، تهدف إلى تقرير رأي القاضي، وتمكينه من القضاء، فيج  أن  

 يكون تقريره ينطبق عليه مواصفات تدعوه إلى التميز: 

 بير الاستعانة بالنماذج المعروفة في هذا الموضوع. ينبغي للخ 

أن يتجن  الخبير كثرة الكلام وذكر أشياء لا فائدة منها لأنه كما هو معروف )فإن خير  

 الكلام ما قل ودل(. 

التعنت في استخدام الألفاظ الصعبة والغريبة، بل يركن إلى الألفاظ  مأن يراعي الخبير عد 

وم والقاضي فهمها، لأن الغاية من التقرير الذي صنعه الخبير السهلة حتى يسهل على الخص

 على القاضي وليس تعقيد الأمر أكثر مما هو عليه.  أشكلتهو حل المشكلات الفنية التي 

يج  أن يكون تحرير التقرير مبني على الوضوح والدقة ومراعاة الأمانة وعدم الحياد لأحد  

 الأطراف. 

يره في المكان الذي تقع فيه الخبرة، بل يج  أن يكون وليس على الخبير أن يحرر تقر 

 متأني عند الكتابة فالأفضل أن يفعل ذلك في مكتبه. 

تدوين التاريخ على التقرير يج  أن لا يكون في يوم عطلة، كتابة التقرير على الخبير عند  

 .واستعجال فيه خطراللهم إلا إذا كان الأمر 
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 المبحث الرابع

 المحاكم الشرعيةأتعاب الخبير في 
يستحق الخبير أتعاباً على أعماله، يقوم بتقديرها رئيس الدائرة التي انتدبته أو القاضي  

 .(0)الذي عينه 

مصارين الدعوى بمعنى )مجموع الرسوم القضائية ما تسمى من ضمن وهي  

اب ويلحق بها أتعرفع الدعوى وسيرها والحكم فيها( طلبات تمن موالمصارين الرسمية التي 

 .(7) المحاماة وأجور الخبراء

والمحكمة عادة هي التي يكون لها الرأي في تقدير الرسوم والمصارين وأتعاب  

المدعى عليه أو  وأالمحاماة وأجور الخبراء، فقد ترى أن تجعل هذه المصروفات على المدعي 

أن تراعي  عند تقدير أتعاب الخبيربمشاركة الشخص الثالث في الدعوى، ويج  على المحكمة 

وظروف الناس لأن الخبير في المحاكم الشرعية  ير موظن وإنما منتدب من قبل العدالة 

  .(0)القاضي للقيام بمأموريته، والأتعاب عادة على أحد الخصوم وليس من خزينة الدولة

   

أستطيع أن أعرف أتعاب الخبير بالمحاكم الشرعية بأنها هي )المقابل الذي وبناء على ما سبق 

يأخذه الخبير مقابل الجهد الذي بذله، والمصارين التي تكبدها عند أداء المهمة ، بتقدير من 

 القاضي(. 
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 المبحث الخامس

 الخبـــراءرد 
بقبول المأمورية التي ينتدب لها فله وحده الحرية من حيث المبدأ العام لا يلزم الخبير  

يوجد  ير ذلك الخبير، فإنه يلزم بالأمر  ولكن إذا لم ،الكاملة في قبول المأمورية أو رفضها

، حتى لو (0)ويكون واجباً عليه الفعل، لأنه في كثير من الأحيان )الضرورات تبيح المحظورات(

لم يكن هنال بديل عن الخبير، أو قامت ظروف ملحة، لا تتحمل التأخير أو  ير ذلك من 

تحمل للمحكمة أن تلزم الخبير على الأسباب، التي قد تستلزم قيام الخبير بالخبرة، فترى أن 

المهمة ، في ضوء رقابة القضاء وإشراف المحكمة على أعمال الخبراء المجبرين على أداء 

  .(7)المهمة، فالخبير أولًا وأخيراً مساعد للعدالة

ر يففي بعض الأحيان يكون لرأي الخب ،دوراً مهماً في المحاكم الشرعية الخبير يلع و 

وللمحكمة رد الخبرة فهي صاحبة  القرار وحسم النزاع، اتخاذلى القاضي مما تسهل عأهمية 

 القرار في ذلك. 

هي ضمان من ضمانات العدالة فعمدت القوانين إلى إخضاع الخبراء إلى مسألة الرد، فلذلك قد 

أو ميل نحو أحد ،لصالح الخصوم، إذا يشترط في الخبراء الحياد، وإصدار الرأي دون محاباة 

 .(0)الخصوم

   

 فهي:  في أصول المحاكمات الشرعية أما أسباب الرد

( من أصول المحاكمات الشرعية التي نصت )يجوز رد أهل 20فبحس  نص المادة )  .0

يجوز  وطبقا لهذا النص لا(2) الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم(

بين  أحد الخصوم عدواه دنيوية،و ير هذه أو تكون بينه والخصوم، لأحديكون الخبير ابنا  أن

  (0) الأمور مما هو مذكور في الشهادة.

 (0)طل  رد الخبراء من قبل الخصوم:  
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أن نأخذ بعين الاعتبار أن القانون لم يجز للأطراف الذين قاموا بانتخاب خبراء أن  نبغي ي 

المطلوب منهم، وقد استثنى  يقوموا برد الخبراء، لأنهم ارتضوا مقدماً أن يقوم الخبراء بالعمل

ين فيجوز لهم حينئذ أن يطلبوا تعالقانون، حالة واحدة وهي: إذا كان سب  الرد حادثاً بعد ال

( )لا يقبل من أحد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين 20المادة )مع ردهم، وهذا ينسجم 

 . (بانتخابهم إلا إذا كان سب  الرد حادثاً بعد التعين

( إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملًا على الأسباب الخبراء )طل  رد و يقدم الخصوم: 

( من قانون 22التي يستند إليها طال  الرد مع الأدلة التي تثبت دعواه وذلك بنص المادة )

)يقدم الطل  إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملًا على الأسباب  المحاكمات الشرعية أصول

 الرد في طلبه(.طال  عليها التي يعتمد 

حتى لا يوقع الضرر على أحد ،أول جلسة من يتعين على القاضي الفصل في ذلك الأمر 

فإنه يذكر في الضبط وذلك بنص المادة  ،(0)الخصوم، وإذا كان هنال سب  يدعو إلى التأخير

ً )يج  أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة  المحاكمات الشرعية ( من قانون أصول22)

 تقديم الطل  إلا لسب  يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط(. تلي
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 الفصل الثاني

 مفهوم المسؤولية المدنية

 

وإبراز جذورها الممتدة  ،مفهوم المسؤولية المدنية للخبير هذا الفصل تناولي 

 :وذلك من خلال عدة مباحث ،من الفقه الإسلامي

 المبحث الأول: مفهوم المسؤولية المدنية

  كيفية إثبات المسؤولية المدنية  بالنسبة للخبيرالثاني:  المبحث

 أركان المسؤولية المدنيةالمبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: شروط المسؤولية المدنية 

 المبحث الخامس: أنواع المسؤولية المدنية 
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 المبحث الأول

 مفهوم المسؤولية المدنية
 المطل  الأول

 المسؤولية المدنية

 فروع: ثلاثة أمور في  ثلاثة    سوف أبينفي هذا المطل 

 تعرين المسؤولية: الفرع الأول

متعددددة فددي اللغددة والاصددطلاح الشددرعي   اتعددرف الفقهدداء والعلمدداء المسددؤولية بتعريفدد  

 :  ما يأتيالتعريفات هم هذه أوالقانوني و

 المسؤولية لغة: أولًا: 

بهددا الإنسددان مطالبدداً  ، مددن الفعددل )سددأل(، وهددي مددا يكددون (0)المسددؤولية مصدددر صددناعي

أي لنحاسدبهم علدى   ،أتي بمعندى الحسداب   ،وت(7)الاستعلام عن أمر مجهولبمعنى  ، وتأتي  بشيء

 .(0)ما كان منهم

تنداط بعهدتده أعمدال     مسئولفإن المسؤولية لغة: هي ما يتحمله كل  ،بناء على ما سبقف

 .(2)عليه إخفاقهاتكون تبعة نجاحها أو 
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 حا: المسؤولية اصطلا ثانياً:

المسلمين بالمناقشدة لكثيدر مدن مواضديع المسدؤولية بحثداً علميداً واسدعاً،         فقهاء تعرم  

فتحدثوا عن الأفعال المحرمة التي يرتكبها الدبعض تجداه  يدرهم والتدي يندتج عنهدا اعتدداءً علدى         

النفس أو المال، وبينوا ما يترتد  علدى تلدك الأفعدال مدن نتدائج مختلفدة تتعلدق بالفاعدل وهدي إمدا            

للغيدر، وإمدا تأديد  قدويم      اًحدث من ضرر، وإما تعريض يلزم بأدائه إذا أقوبة رادعة تنفذ بحقهع

 يتناس  مع شخصه وحجم ما سب  للمجتمع من ترويع.  

ن فدي أبحداثهم ذلدك المصدطلح بدل اسدتخدموا اللفدظ الأدق        ولم يسدتخدم الفقهداء المسدلمو   

ة قد لامي موضدوع المسدؤولية الضدمان بطري   أو تغريم، ولقد تناول الفقه الإس (0) مثل كلمة ضمان

 .(7) تتسم بالموضوعية، وبنظرة اجتماعية متقدمة

ولكن يج  الأخذ بعين الاعتبار حينما تطلق هذه الكلمدة لا بدد مدن تحديددها نظدرا لكونهدا       

بمفهومها العام تتنوع بتنوع أساليبها، ونماذجهدا، فقدد تكدون تلدك المؤاخدذة أو التبعيدة مدنيدة أو        

 .(0)أو إدارية أو أدبيةجنائية 

مدن تعريدن المسدؤولية مواكبدة لشديوع       المحددثين  ولكن هذا لم يمندع العلمداء المسدلمين   

  :استعمالها على لسان القانونيين والشرعيين
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 المسؤولية في اصطلاح الفقهاء: أ.

الوقوف على أهدم   ةالباحث منثورة في ثنايا الكت  وقد ارتأت فللمسؤولية تعريفات عديدة

  التعريفات: هذه

بأنها )صفة تلازم صاحبها فدي فتدرة ممتددة ذات طدرفين، بدايدة ونهايدة، وأن        عرفتفقد 

 .(0) خاصاً ودلالة معينة( ىًلها في كل طرف منها معن

 .(7) )أهلية الشخص لأن ينس  فعله له ويحاس  عليه( وعرفت أيضاً بأنها:

جدة تصدرف يرتد  عليده الشدارع      )تحمل التدزام أو عقوبدة معيندة نتي   وعرفت أيضاً بأنها: 

 .(0) معينة( أثارا

 وبعد استعرام التعريفات السابقة أرى أن أرجح التعرين الأخير وذلك لسببين:  

أنه نظر إلى المسؤولية أنها أهلية ولها تبعات ونتائج تقع على كاهل الشخص إذا ارتك  أي  .0

 تصرف سلبي.  

فيمددا يتعلددق بالجاندد  المددادي أو الجاندد  أندده تندداول كددل مددن المسددؤوليتين المدنيددة والجنائيددة  .7

 الذي تترت  عليه عقوبة معينة كحد أو تعزير أو قصا . 
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 : تعرين المسؤولية في القانون: ب

وقد ذكروا في تعرين المسؤولية أنها: )حالة الشخص الذي ارتك  فعلا سب  به ضدررا  

 .(0) للغير(

إنه فدي هدذه الحالدة يقدع تحدت      ويوضح هذا التعرين أن كل من يتسب  للغير بضرر ما، ف

 العقوبة عليه، ومحاسبته على فعله.وطأة المسؤولية القانونية التي تستوج  إيقاع 

 ثالثاً: الخلاصة: 

وبعد الانتهاء من عدرم مفهدوم المسدؤولية فدي اللغدة والاصدطلاح والقدانون نصدل إلدى          

 وهي:   أربعة أمور

 ة على الفعل أياً كان نوعها.  صناعي يعني المؤاخذة والمحاسب أن المسؤولية مصدر .0

إن المسددؤولية تركددز علددى أهليددة الجدداني ليتحمددل تبعددات تصددرفاته ،إي مددا يددوازي الأهليددة        .7

 7) .الأصوليينوالتكلين عند 

أن كلمة المسؤولية وليدة العصر الحديث، اعتاد على استخدامها كلًا من الفقهاء الشدرعيين   .0

 والقانونيين.  

هددوم الضددمان وظلددت هددذه الكلمددة حاضددرة فددي أ لدد  الكتدد     المسددؤولية تمثددل جددزءاً مددن مف  .2

 الفقهية وأيضاً مصاحبة لأ ل  الكت  القانونية حتى القرن الثامن عشر الميلادي.
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 الفرع الثاني

 المسؤولية المدنية تعرين
موجبهددا الضددمان أي التعددويض   فددي إن المسددؤولية فددي الفقدده الإسددلامي إمددا أن يكددون     

جبها العقوبة، والمسؤولية التي يكدون موجبهدا التعدويض المدادي هدي      المادي، وإما أن يكون مو

 التي نحن بصدد الحديث عنها، ألا وهي المسؤولية المدنية. 

 من هذا المطل . الرابع أما بشأن مفهوم الضمان فسوف يكون لنا معه وقفة في الفرع 

 : ذكر منهاأسوف  عدةن المسؤولية المدنية بتعريفات يوفلقد عرف القانون

 راد محدددين( ـد ـ)كون الشخص مطالباً بتبعة ما اقترفه من فعدل، أو امتنداع يضدر بدالفرد أو أف     .0

 فعل من هم تحت رقابته. فنلاحظ  أن هذا التعرين يركز على محاسبة الفاعل على فعله،أو.(0)

للمسددؤولية )إذا لددم يددوف  نتيجددةمددن التعريفددات مددا اشددترطت وجددود التعددويض  أيضدداوهنددال  .7

هو التزم به أو إذا أخل بواج  من الواجبات التدي يفرضدها القدانون المددني بحيدث       الإنسان بحق

 .(7) يعتبر الإخلال بها خطأ مدني جزاؤه الحكم بالتعويض(

وعرفددت أيضددا بأنهددا: )هددي الالتددزام بتعددويض الضددرر المترتدد  علددى الإخددلال بددالتزام أصددلي   .0

 .(0) سابق(

 ية في القانون ترتكز على عنصرين:لمسؤوليتضح لي أن ا هالسابق اتفمن التعريف

o .محاسبة الفاعل على فعله 

o التعويض المترت  على الضرر 

هي التدزام الخبيدر بدالتعويض نتيجدة     وأخيرا أستطيع أن أعرف المسؤولية المدنية للخبير بأنها:

فعله الضار بالغير، فالخبير يخضدع للمسدؤولية المدنيدة ولقواعددها بشدكل عدام ويسدتوج  عليده         

 (2) في حالة الضرر التعويض

 المطل  الثاني

 الألفاظ ذات الصلة بكلمة المسؤولية المدنية
التي استعملها الفقهاء كلفظ مدرادف للمسدؤولية المدنيدة هدي الضدمان والتعدويض والتدي         الألفاظ

 فيما يأتي:   سأبينها

 أولًا: الضمان: 

 يطلق الضمان في اللغة على معنيين هما: 
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وهدذا  . (0)فيقال أنا ضامن وضدمين أي كافدل وكفيدل   ، فلتهناً أي كضمنت الشيء ضما الكفالة: .0

 المعنى ورد في تقوله تعالى: )وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحدراب وجدد عنددها رزقداً(    

(7). 

 .(0)التزمه  رمته ف يعنضمنته المال فت، الشيء تضمينا  تهضمن الالتزام: .7

ول صدلى الله عليده وسدلم مثدل قولده صدلى الله عليده        والضامن قد ورد فيه كثير من أحاديدث الرسد  

وقوله صلى الله عليه وسلم )من تطبد  وهدو لا يعلدم منده طد  فهدو        (2) وسلم )الخراج بالضمان(

 .(0) ضامن(

 

 : شرعاًتعرين الضمان 

 وهما:  أحد معنيينالضمان في اصطلاح الفقهاء، يحمل 

 لكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة(الأول: وهي بمعنى الكفالة، )وهي ضم ذمة ا معنىال

(0)  . 

وكدان   ،(1) والحنابلدة  ،(2) والشدافعية  ،(2) ولقد تبنى هذه النظرية في مفهدوم الضدمان، المالكيدة   

 مرجعهم في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 

سدلمة بدن الأكدوع رضدي الله عنده، أن النبدي صدلى الله عليده وسدلم أتدى بجندازة             ي عنفقد رو

مي عليها فقال: هل عليده مدن ديدن؟ قدالوا: لا يدا رسدول الله، ثدم أتدى بجندازة أخدرى فقدال: هدل             لذ
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لاثة دنانير، قال: صلوا على صداحبكم. قدال أبدو قتدادة:     دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، ث عليه من

 .  (0)دينه، فصلى عليه يصلي عليه يا رسول الله وعل

رم، أي رد الشددديء أو بدلددده بالمثدددل أو  غدددال فهدددي بمعندددىالثددداني: للضدددمان معندددى أمدددا ال

 :  يةضوالأباولقد تبنى هذه النظرية الأحناف ،(7)القيمة

 قال الأحناف الضمان هو عبارة عن رد مثل الهالـك إن كان مثليدا أو قيمتده إن كدان قيمدا    

(0). 

للضدمان )أنده ضدمان التلدن إن دايدن بده بدلا إذن، أو         يةضد الأباوهو ما يتفق مدع مفهدوم   

 .(2) يوم باع بدين( قيمته

 مفهوم الضمان في مصطلح المحدثين: أما 

 ن نظرية الغرم في مفهوم الضمان: وتبنى المحدث

في مجلة الأحكام العدلية )الضمان هو إعطاء مثدل الشديء إن كدان مدن المثليدات وقيمتده       

 .(0) إن كان من القيمات(

 .(0) )الضمان هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير( عند أخر و

وعرفوه أيضاً )هو الالتزام بتعويض الغير مما لحقه من تلن المال أو ضدياع المندافع أو   

 .(2)عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية(

ن عنددد الفقهدداء: هددي نظريددة الغددرم، أو الكفالددة،   يإن لنظريددة الضددمان مفهددوم الخلاصددة:

رة للعين من حيث هلاكها، ويفترقدان مدن حيدث    عن خسايعبران يتفقان من حيث أنهما  نفالمعنيا

 .(2)المطالبة بالتعويض

يرتكدز علدى    يأن يكدون الضدمان بمعندى الكفالدة، وإنمدا بحثد       يومن الواضح أنده لا يهمند  

 بالتعويض(، وهو الذي ينسجم مع مفهوم المسؤولية المدنية عند المحدثين.   الالتزاممفهوم )
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 الترجيح: 

عرضددها الفقهدداء المسددلمين للضددمان بمعنددى الغرامددة أرجددح   مددن خددلال التعريفددات التددي   

 التعرين الأخير للضمان، وذلك للأسباب التالية: 

 أن هذا المعنى يتفق مع المقصود من الضمان بمعنى الالتزام والغرامة.  .0

أندده يتندداول كددل مددن المسددؤوليتين المدنيددة والجزائيددة فيمددا يتعلددق بالجاندد  المددالي المترتدد       .7

 عليها.  

 التعرين ألزم بتعويض جميع الأضرار سواء كانت جزئية أو كلية.   إن هذا .0

 ثانياً: التعويض:   .2

التعويض لغة: من العوم: وهو البدل، تقول: عُضت فلاناً وأعضدته وعوضدته، إذا أعطيتده بددل     

ما ذهد  منده، وأعتدام فدلان مدن فدلان، أي أخدذ منده العدوم وأعتاضدني فدلان، إذا جداء طالبداً              

 .(0)للعوم والصلة

 التعويض في الاصطلاح:  

ورد فددي كتدد  الفقدده القديمددة لفددظ التعددويض ولكددن لدديس بالمصددطلح الددذي نريددده نحددن،     

وأستعمل الفقهاء بدلًا عنه لفظ الضمان، وهندال فدرقً دقيدق بدين الضدمان والتعدويض، وذلدك أن        

الضددمان هددو مطلددق الالتددزام بددالتعويض سددواء أحدددث فعددلًا ضددرر أو كددان متوقددع الحدددوث، أمددا      

بدين  أ، وحتى (7)لتعويض فلا يج  إلا إذا حدث ضرر فعلا، وبذلك يكون التعويض نتيجة للضمانا

معنددى  تمعنددى الضددمان عنددد الفقهدداء، وقددد بيندد    علددى بيددان المعنددى الاصددطلاحي للتعددويض لددزم   

 الضمان فيما سبق.  

والسددب  فددي ذلددك: أن الفقهدداء القدددامى قددد فطنددوا إلددى عدددم الدقددة اللغويددة فددي لفظددة            

م الدذي يسدتحقه المضدرور جبدراً     ويض إذا أطلقت بمعنى جبر الضرر، فدالتعويض هدو العد   التعو

لضرره، والضمان هو الالتزام بالتعويض فبذلك: يكون التعدويض ينطبدق علدى الشديء المعدوم      

به أي كان نوع التعويض، أما لفدظ الضدمان فيطلدق علدى فعدل التعدويض، وهدو الالتدزام بالشديء          

فقهدداء إطددلاق لفددظ الضددمان علددى عمليددة التعددويض وهددو الأقددرب إلددى  المعددوم بدده، لددذلك رأى ال

 .(0)ةالصواب حس  رأي الباحث
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ن: )هدو المدال الدذي يحكدم بده علدى مدن        وفيمكن أن نعرف التعويض كما عرفه المعاصدر 

 .(0) ضررا على  يره في نفس المال أو الشرف( أوقع

اتصدالًا بالمسدؤولية، فهدو    من أكثدر الألفداظ    هو فنلاحظ من خلال التعرين: أن التعويض

لأي ضرر سواء كان ضدرراً ماديداً أو معنويدا، وهدو أكثدر المفدردات اتصدالًا بالمسدؤوليتين          نتيجة

 المدنية والجنائية على حد سواء. 
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 الثالثالمطل  

 مشروعية المسؤولية المدنية
اً وجاءت مشروعية الضدمان لترسدخ مبددأ الحفداظ علدى حرمدة الأمدوال والأنفدس، وجبدر         

 للضرر، وإزالة للظلم، وتحقيقاً للعدالة التي هي من أسمى مفاهيم الحياة والشريعة. 

فبالضمان يصان المدال والعدرم، ويزجدر المعتددي، ويقمدع العددوان، ويغدرم مدن حداول          

العبددث بممتلكددات الغيددر، فبددذلك تتحقددق العدالددة وتطمددئن الأنفددس، ويلددزم كددل فددرد حددده فددي هددذه      

 المعمورة. 

ب والسدنة والإجمداع والمعقدول،    اعية )المسؤولية المدنية( مأخوذة من الكتوأدلة مشرو

 .  لهذه الأدلةعرم وفيما يلي 

 

 أولًا: الأدلة من القرآن الكريم: 

مُدواْ  }إِنَّ اللّهَ يَدأْمُرُكُمْ أَن تُدؤدُّواْ الَأمَانَداتِ إِلَدى أَهْلِهَدا وَإِذَا حَكَمْدتُم بَديْنَ النَّداسِ أَن تَحْكُ        قال تعالى:. 0

  (0)بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا{

وجدده الدلالددة: أوجدد  الله تعددالى أداء الأمانددة علددى مددن احتازهددا وقبضددها، ووجددوب الأداء عليدده     

تحقدق بده   يستلزم شغل ذمته به لأنه أثر لتوجه الخطاب والطلد ، إليده كمدا هدو مبدين، وذلدك مدا ي       

ة الثالثدة هدي التدي    طمعنى المسؤولية المدنيدة، كمدا أن الله أمدر بالعددل فدي الحكدم، وبمدا أن السدل        

تمسك بزمام العدل، فإن من مقتضيات العددل أن تلجدأ المحكمدة عندد الاقتضداء إذا لدزم الأمدر إلدى         

ة بدرأيهم فدي   الخبرة فتحكم في هذه الحالة بندب خبير أو أكثر مدن بدين مدوظفي الدولدة، للاسدتنار     

المسدائل التدي يسدتلزم هندا الفصددل فدي الددعوى، ولا يغدرب عليندا أن لكددل أمدر فدي هدذه الددنيا لدده             

إيجابياتدده وسددلبياته، فددإذا كانددت الخبددرة مددن الأسددباب التددي توصددل الحددق إلددى ذويدده، ففددي بعددض   

لددى الأحيددان تكددون أحددد الأسددباب التددي تبطددأ عجلددة العدالددة، ففددي هددذه الحالددة تقددع المسددؤولية ع     

 الخبير.  

 .(7)}وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا{قوله تعالى:. 7

قد سمى الاعتداء سيئة فأبداح فدي هدذه الحالدة المماثلدة فمدن        :لىاوجه الدلالة: أن الله تع

:}اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَددُواْ  وقعت عليه سيئة جاز له أن يردها بمثلها، وهذا ما يتفق مع قوله تعالى

 . (0)لَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ{عَ
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ورد الاعتددداء واسددتفاء الحددق عددادة يكددون لدده أكثددر مددن شددكل: يكددون بالقصددا ، أو            

 بالتعويض المادي، أو رد الاعتبار كما هو الحال في قضايا الشرف. 

المسددؤولية المدنيددة لهددا مرجعيددة قويددة مددن خددلال هددذا   أجددد أنمنطلددق فمددن خددلال هددذا ال

والنتائج المترتبة عليها هو التعويض، وأيضاً الخبيدر إذا أوقدع أي    مقتضياتهاالدليل لأن من أهم 

ضددرر علددى أحددد الخصددوم فهددو فددي هددذه الحالددة قددد اعتدددى لأندده ارتكدد  سدديئة فددي حددق  يددره           

 فيستوج  في هذه الحالة الضمان. 

 ا النص يمثل ما جاءت به آيات أخرى منها: وهذ

}يَددا أَيُّهَددا الَّددذِينَ آمَنُددواْ لَا تَقْتُلُددواْ الصَّدديْدَ وَأَنددتُمْ حُددرُمٌ وَمَددن قَتَلَددهُ مِددنكُم مُّتَعَمِّدددًا   قولدده تعددالى:

 (0) .فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ{

 .  (7)بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ{ وقوله تعالى:}وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ

 . (0)}وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ{قوله تعالى:_0

وجه الدلالة: إن الآية السابقة من أكثر الآيات التي توجد  احتدرام الملكيدة، لأن الشدارع     

وبمدا أن الحفداظ علدى    قد حدرم الاعتدداء علدى ممتلكدات الآخدرين واعتبدره ظلمدا يوجد  العقوبدة،          

المال من الضدروريات الخمسدة فإنده أوجد  فدي حالدة الاعتدداء عليده الضدمان وتحميدل المعتددي            

 . المضرور ولحماية ضررالمسؤولية لجبر ال

أحددد أسددباب إبطدداء  الخبددرة تكددون  فقدددالمسددؤولية المدنيددة للخبيددر:  يخددص وأيضدداً فيمددا 

النداس أمدوالهم بالباطدل، وتنفدر  يدر القدادرين       تزيد مدن نفقدات التقاضدي، فتدبخس      لأنهاالعدالة، 

 على النفقات، من الرجوع إلى القضاء، وسلول سبل أخرى للوصول إلى مقاصدهم.  

فمن هنا: كان لا بد مدن مسدألة الخبيدر ومطالبتده بدالتعويض إن أبطدأ أو أسدرف أو أثبدت         

 إنه مساهم بشكل أو بآخر في ضياع الحقوق وأكل مال الناس بالباطل.  

د النهايدددة مدددن عدددرم النصدددو  القرآنيدددة التدددي تددددل بجملتهدددا علدددى مشدددروعية      وبعددد

 المسؤولية المدنية: 

ضدرر،  تتعدويض الم  وهدي أهدداف المسدؤولية المدنيدة:    منسدجمة مدع    الآيدات أجد أن هذه 

 وضمان حقوق الأفراد، وردع المعتدين.  

وهرهددا أيضدداً أن كددل هددذه النصددو  بج تفيمددا يخددص المسددؤولية المدنيددة للخبيددر: رأيددو

سدابقاً فإنده معرضدا عندد القيدام       ذكدرت تحتم على أن يكون على الخبير مسؤولية مدنية، لأنه كما 
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يخطأ أو يضلل أو يسرف أو يتأخر مما يؤدي إلدى ضدياع الحقدوق، وظلدم المظلدومين       نبمهمته أ

 فوق ظلمهم ففي هذه الحالة لا بد من وجود مسألة قانونية توقدع عليده عقوبدة بسدب  مدا اقترفده      

 من أخطاء تأديبية أو مهنية.  

 ثانياً: السنة النبوية الطاهرة: 

وردت في السنة النبويدة أحاديدث تددل علدى الضدمان، وتصدلح لأن تكدون أساسداً لنظريدة          

 المسؤولية المدنية. 

، قال في خطبته: )إن دماءكم وأموالكم عليكم حدرام  ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي  -0

 .(0) ا في شهركم هذا في بلدكم هذا(كحرمة يومكم هذ

 

 وجه الدلالة: 

 الحديث يؤسس لنظرية المسؤولية القانونية بنوعيها.   إننجد 

فالمسؤولية الجنائية بارزة حين بين عليه أفضل الصدلاة والسدلام أن الددماء إذا انتهكدت     

سددؤولية سددواء كددان الاعتددداء علددى الددنفس أو مددا دون الددنفس فإندده فددي هددذه الحالددة توجدد  الم       

 (7) تعزير. أوقصا   أوالجنائية عليه عقوبة شرعية كحد 

وجد   أما المسؤولية المدنية فتبرز فيما يخص الأمدوال فدإن كدل مدن انتهدك حرمتهدا فقدد        

  (0) .عليه الضمان

ريدد، وهدو فدي بيدت     ثالنبدي قصدعة فيهدا     قال: )أهدي بعدض أزواج النبدي   عن أنس بن مالك  -7

ة. قصددعيأخددذ الثريددد فيددرده فددي ال صددعة فانكسددرت فجعددل النبددي أزواجدده، فضددربت )عائشددة( الق

، ثم انتظدر حتدى جداءت بقصدعة صدحيحة، فأخدذها فأعطاهدا صداحبة         أمكموهو يقول: كلوا  ارت 

 .(2) ة المكسورة(عالقص

 

 وجه الدلالة: 
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أعدداد الصددحيفة سددليمة لصدداحبة الصددحيفة      مددن خددلال الحددديث أن النبددي     يفيبددرز لدد 

، لأنده القيمدي   (0)ويضاً للمضرورة وهذا من أهم وظائن المسدؤولية المدنيدة  المكسورة، جبرا وتع

 .(7) يةالمثل إنعادم يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند

وباعتقددادي فددإن هددذا الحددديث أرضددية خصددبة ترتكددز فيهددا جددذور المسددؤولية المدنيددة           

 لتؤسس لها نظرية خالصة. 

 .(0) )لا ضرر ولا ضرار في الإسلام( :قوله  -0

: أن الذي يحدث ضررا لأحد فإنه مطال  بضمان هذا الضرر ويعدوم عنده،   الدلالةوجه 

ويعتبددر هددذا الحددديث مددن أهددم القواعددد لمشددروعية الضددمان وبندداءً علددى هددذا الحددديث فقددد أسددس   

. (0) )الضددرر يددزال( ،(2) الفقهداء عدددة قواعددد فددي هددذا المعنددى منهدا )الضددرر يدددفع بقدددر الإمكددان(  

ولى: تقرر مفهوم الوقايدة خيدر مدن العدلاج ودفدع الدبلاء قبدل وقوعده، ولكدن لدو وقدع            فالقاعدة الأ

الضرر فإنه يج  رفعده وتدرميم آثداره بعدد الوقدوع، والتدرميم يكدون بضدمان الضدرر والتعدويض           

عندده، فبهددذا الحددديث والقواعددد المتصددلة بدده يترسددخ لنددا مبدددأ المسددؤولية المدنيددة القاضددية بدددفع  

إن وقددع، لأن مبدددأ المسددؤولية عددن الضددرر أمددر أساسددي مقددرر فددي           الضددرر والتعددويض عندده   

، والددذي يعددزز هددذا المفدداد أن الحددديث السددابق لدديس فقددط أصددلا للضددمان بددل هددو أصددلًا (0)الإسددلام

 .(2) لكثير من أبواب الفقه: )كالشفعة، والقصا  والديات والجبر والكفارات(

ونيدداً لأن: المسددؤولية هددي دائمدداً  كددان لا بددد مددن مسددائلة الخبيددر قان  ،ومددن هددذا المنطلددق 

الطريدق إلدى السدلول القدويم الدذي يقتضدي دفدع الضدرر بقددر الإمكدان. أو ترميمده إذا وقدع، ففدي              

صدلى الله عليده    المسائلة القانونية يكون تجن  المأخذ، وتحاشي المساوئ وتحقق قدول الرسدول  

 .(2) )لا ضرر ولا ضرار( وسلم
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 .(0) ط  قبل ذلك فهو ضامن( ه  ولم يعلم منب)من تط. قوله 2

قدد أوجد  علدى مدن تعداطى علدم الطد  وهدو لا          وجه الاستدلال: في الحدديث أن النبدي   

، وأيضدداً هددذا ينطبددق علددى كددل     (7)يعرفدده أن يتحمددل مسددؤولية مددا ألحقدده مددن ضددرر بددالآخرين       

، الموظفين فإنده مدن يسدتعرم القدرآن الكدريم والسدنة والتطبيدق فدي عهدد الخلفداء الراشددين           

تبين له أن النظام الإسلامي يتميز عن  يره من الأنظمة بتقرير مبدأ المسؤولية، ولا يوجدد فدي   ي

 .(0)الإسلام من يكون في منأى عنه

المهنيدة، فمدثلًا إذا أهمدل الجدراح أصدول مهنتده        المسؤوليةنظرية لفهذا الحديث يؤسس 

ط مهنتده الصدحيحة، فهدو    الجراحية، أو أهمل المحامي أصول الدفاع عن موكلده أو الخبيدر شدرو   

 .(2)في هذه الحالة يقع في براثين المسؤولية المدنية ويقع عليه شرط الضمان

 ثالثاً: المعقول: 

حفاظاً على ضرورة من ضروريات الحيداة الخمدس، التدي جداءت الشدريعة       وجد الضمان

همة جليلة وهي الإسلامية للحفاظ عليها ألا وهي المال، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لم

 عليها يعطل دورها في الحياة.  فالاعتداءعمارة الكون وفق شرعه سبحانه، 

للعددوان   ودرءاومن هنا شرعت المسؤولية وسيلة من وسدائل حفدظ الأنفدس والأمدوال،     

عليها، وجبراً لما انتقص منها، فإن الناس لو علمدوا أن مدن أتلدن شديئا لدم يطالد  بده، وإن مدن         

 .(0)رادعهميضمنه لكثر عدوانهم وقل استهلك مالًا لم 
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  المبحث الثاني

 إثبات المسؤولية المدنية للخبير

 
أما عن إثبات مسدؤولية الخبيدر فدلا يخدرج عدن القاعددة العامدة فدي الإثبدات التدي تقضدي            

بتحمل الخصم المتضرر ع ء إثبات خطأ الخبير وما لحق به من ضرر ناجم عن خطأ أي علاقدة  

 السببية.  

وضوع إثبات المسؤولية دقيق في مجال الخبدرة، ويحمدل طابعداً مختلفداً، إذ أن      ير أن م

تقرير الخبير وأعماله محل تدقيق من المحكمة التي ترد تقريره ولا تأخذ بده متدى وقدع فيده خطدأ      

الأمر الذي يسدهل مهمدة الخصدم فدي إثبدات خطدأ الخبيدر وعناصدر المسدؤولية           ،من جان  الخبير

ى حد ما فعلى فرم ثبوت الخطأ في جان  الخبير، فإن من الصدع  إثبدات   الأخرى يكون صعباً إل

دور تقرير الخبير وعمله في قناعات المحكمة، ومدى تأسيس قضاءها علدى مدا جداء فيده للقدول      

 بقيام الضرر وعلاقة السببية.  

وتبقددى المسددألة مددن مسددائل الوقددائع التددي يمكددن إثباتهددا بكافددة وسددائل الإثبددات، وتملددك       

اللجوء إلدى الخبدرة لإثبدات خطدأ الخبدراء محدل المسداءلة وذلدك كلده خاضدع فدي تقدديره              المحكمة

 .(0)لمحكمة الموضوع تبعاً لما تستدعيه الواقعة
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 المبحث الثالث

 أركان المسؤولية المدنية

 
 ،والضدددرر ،يجدد  لقيددام المسددؤولية المدنيدددة للخبيددر تددوافر ثلاثددة أركدددان هددي: )الخطددأ        

خطأ والضرر(، ومع اعترافي بأهمية هذه الأركان وضرورة تلازمهدا، إلا  والعلاقة السببية بين ال

بحدث ركدن    علدى أن الواقع يضعني أمام حقيقدة لا مفدر منهدا، وهدي ضدرورة أن ينصد  اهتمدامي        

. بيدد أن هدذه   ءالخطأ في هذه المسؤولية، إذ أن وجوده يعني التمهيد لمساءلة الخبير أمام القضدا 

الجواند  لكدل مدن ركندي الضدرر والعلاقدة        إبدراز جد  الضدوء عدن    الحقيقة ليس من شدأنها أن تح 

 ا دوره الواضح في تحقيق المسؤولية المدنية. مالسببية، من حيث أن لكل منه

سيخصددص المطلدد  الأول لددركن الخطددأ  ،المبحددث سيتضددمن ثلاثددة مطالدد هددذا لهددذا فددإن 

 بين الخطأ والضرر. والمطل  الثالث لركن العلاقة السببية  ،والمطل  الثاني لركن الضرر
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 المطل  الأول

 الأول )الخطأ(الركن 
إن تحديددد مفهددوم الخطددأ فددي نطدداق المسددؤولية المدنيددة مددن أدق المسددائل وذلددك لتعدددد       

 يكون الكلام في هذا المطل  على ثلاثة فروع:  س عليهوصوره ومظاهره، 

 : الفرع الأول: مفهوم الخطأ في الشريعة الإسلامية

 ني: مفهوم الخطأ في القانون. الفرع الثا

 الفرع الثالث: مفهوم الخطأ بالنسبة للخبير. 

 الفرع الأول

 مفهوم الخطأ في اللغة واصطلاح الفقهاء

لغة: الخطأ مهمدوز بفتحتدين: ضدد الصدواب، ويقصدر ويمدد، وهدو اسدم فاعدل مدن           الخطأ 

، عدداه بالبداء لأنده    (7) ا أَخْطَدأْتُم بِدهِ{  قدال تعدالى:}وَلَيْسَ عَلَديْكُمْ جُنَداحٌ فِيمَد      ، وفدي التنزيدل  (0)تخطئ

 .(0) بمعنى عثرتهم أو  لطتم

 معان وهي:   ةوتأتي كلمة الخطأ في اللغة على ثلاث

}رَبَّنَدا لَا   ، ومثاله قولده تعدالى:  (2)عمد الفعل، وجمعها أخطئةتأ، وهو من لم يالأول: الخط

  (0) تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{

}قَدالُواْ يَدا أَبَانَدا    عمدد فعلده. ومثالده قولده تعالى:    تثاني: الخطأ تأتي للدلالة على الدذن  الم ال

 .(0)اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ{

الثالث: المخطئ، من أراد الصواب، فصار إلى  يره من  ير قصدد. وقيدل: وأخطدأ سدلك     

 .(2)خطأ عمداً أو  يرهالسبيل 

ضد الصواب، فدالمخطئ   هابط: بين المعاني الثلاثة أن كل من المخطئ والخاطئ فعلوالر

 يتعمد فعله. وأراد الصواب، ولكنه فعل  يره من  ير تعمد، والخاطئ أراد  ير الصواب، 
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 : الإصطلاح ثانياً: مفهوم الخطأ في

 هددوي ، والتعددد(0)هددو التعددديوفددي اصددطلاح الفقهدداء مفهددوم الخطددأ فددي الفقدده الإسددلامي 

 .(7)التقصير والإهمال والتفريط وعدم الاحتراز والاحتياط

 .(0) فالتعدي في الشريعة الإسلامية: يكون بمعنى )الظلم والعدوان ومجاوزة الحق(

أن  )( حيددث نصددت علددى17واسددتعملت مجلددة الأحكددام العدليددة لفظددة التعدددي فددي المددادة )

 .(2) إذا تعمد( إلا لها )المتسب  لا يضمن( بقو01المباشر ضامن وإن لم يتعمد( وكذلك )المادة 
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 الفرع الثاني

 القانونين دمفهوم الخطأ عن
 على ثلاثة أركان وهي:  المسؤولية المدنية ترتكز 

 .(0) العلاقة السببية في التشريع الأردني(  –التميز  –)الخطأ 

تقصددير فددي مسددلك الإنسددان لا يقددع مددن شددخص واحددد فددي نفددس الظددروف      )فالخطددأ هددو

 .(7) (بالمسئولخارجية التي أحاطت ال

وهذا التعرين: هو التعرين العام الذي يشمل المسؤولية العقديدة والتقصديرية فدي وقدت     

 واحد.

وعرف علدى انده )الإخدلال بواجد  قدانوني سدواء كدان الالتدزام بدالمعنى الددقيق أو وجبداً            

 .(0) عاماً تترت  المسؤولية التقصيرية عن الإخلال به(

 الخلاصة:

 أن المشرع الأردني لم يضع مفهوماً معيناً للخطأ.  -0

أو السلول الخداطئ كمدا   خطأ للفعل الضار وهو  ال الأولر عنصأن التعريفات السابقة تركز على ال -7

رأينا في التعرين الثاني والثالث، أو الشخص الذي يقدوم بالاعتدداء كمدا هدو الحدال فدي التعريدن        

 خطأ في القانون هما عنصران اثنان: أن عناصر ال لنا الأول، فمن هنا يبرز

 .التصرف السلبيالعنصر الأول: .

 التصرف أوالشخص الذي صدر منه السلول العنصر الثاني: 

 أما أركان الخطأ بالنسبة للمشرع الأردني: فإن الخطأ يقوم على ركنين أساسيين: 

لتقصيرية في مادي: وهو الانحراف والتعدي، وهذا الركن وحده يكفي لقيام المسؤولية ا

 -:القانون المدني الأردني، والآخر معنوي، وهو الإدرال

يتمثل معيار التعدي في انحراف السدلول، حيدث يخدرج     الركن الأول: )التعدي أو الفعل الضار(

صاحبه عن الوضدع المدألوف بدين النداس، وذلدك بتجداوز الحدد الواجد  التزامده، ممدا يدؤدي إلدى             

مشدروعة لده، فدإذا تعمدد شدخص الإضدرار بدالغير أو أهدل أو          التعدي على حق الغير، أو مصدلحة 

 .   (2)مسئولاقصد دون أن يكون متعمدا، وترت  على فعله ضرر بالغير، فإنه يكون 
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الإدرال ركندداً أساسددياً فددي الخطددأ، ونلاحددظ أن القددانون السددوري    ديعددالددركن الثدداني: )الإدرال( 

. (0)مددن مميددز، لإدراكدده مددا فعددل   والمصددري وبعددض القددوانين الأخددرى اشددترطت حصددول الخطددأ   

وانعدام التميز لدى الشخص الذي حدد منه الخطأ لا يترت  عليه أي مسدؤولية واشدتراط الإدرال   

، ذلك أن  يدر المميدز كالصدبي والمجندون قدد يكدون  نيداً، والمضدرور         يللخطأ لم يسلم من التعد

 .(7)درالفقيراً، فليس من العدل تحميل الفقير وزر  ني، لمجرد فقدان الإ

(: )كدل إضدرار بدالغير يلدزم فاعلده ولدو       700وجاء في القدانون المددني الأردندي المدادة )    

 . كان  ير مميز بضمان الضرر(

لقد رت  القانون الأردني هنا عدم اشتراط أن يكون الضرر مميزا، فقد حدث الضرر مدن  

ليده الفقهداء مدن إناطدة     ما ذه  إ اوافقم ير المميز كالصبي والمجنون، ويكون القانون الأردني 

التضمين بالضرر المترت  على الفعل المحظور، وإن صدر من عديم الأهلية، كالندائم حدال نومده    

 والطفل الذي لا يميز.

 الفرع الثالث

 مفهوم الخطأ بالنسبة للخبير
القضاء وهو ما صدر  أماملقيام المسؤولية المدنية عليه  أساسياخطأ الخبير يشكل ركنا 

 نوضحه كما يأتي:  سوف قصد أو تعمد، والذي  عنه من  ير

 : خبيرالأولًا: خطأ 

من الخبير المنتدب تجاه الخصوم أو القاضي أو كليهما معدا، فدي    إخلالخطأ الخبير هو: 

 تقديراته الفنية لعارم ما، وهذا الخلل لا يصدر من شخصٍ فطنٍ مستقر في فنه.  

 ثانياً: معيار الخطأ:  

أدائدده لمهنتدده متددى خددالن القواعددد    عندددع مددن صدداح  المهنددة  هددو ذلددك الخطددأ الددذي يقدد  

هددذا ويعددد التددزام الخبيددر كأصددل عددام التزامدداً ببددذل    ،المقددررة فددي إطددار هددذه المهنددة والتخصددص 

عناية، حيث ينبغي فيه بذل العناية التي يبذلها خبيدر وسدط، قياسداً علدى معيدار الرجدل الوسدط أو        

 .(0)بهذا المعيار مخطئاً عد خطأالخبير هذا من فمتى وقع  ،المعتاد
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وعادة في مثل هذه الأشياء يرجع إلى العرف وهذا مدا نصدت عليده القاعددة الفقهيدة )إن      

 .(0) يرجع فيه إلى العرف(في اللغة ولا الفقه،الشرع مطلقاً، ولا ضابط له في ما ورد 

ارف مما سبق أن: معيار التعدي هو السلول المعتاد للشخص العدادي فيمدا تعد    يفيظهر ل

 .(7)عليه الناس فيما بينهم من  ير مخالفة لشرع

 ثالثاً: صور الخطأ بالنسبة للخبير: 

تتبع في أثناء الحديث عن أتتنوع صور الخطأ المرتك  من قبل الخبير المنتدب، وسوف 

صددور الخطددأ حسدد  مراحددل حدددوث الخطددأ. فهنددال أخطدداء قددد تحدددث فددي مرحلددة قبددول المهمددة،     

 :التالي  هي على النحو و (0)المهمة، وثالثة قد تحدث بعد تنفيذ المهمة وأخرى تقع أثناء تنفيذ

 (2) : صور الخطأ التي تحدث أثناء قبول المهمة:أ

 عند اختيار القاضي للخبير المنتدب قد تحصل بعض الأخطاء التالية:

 إذا تأخر الخبير دون سب  مشروع في إجابة القاضي بقبول أو رفض المأمورية.  -0

 ير للمهمة، ر م علمه بإمكانية رده من جان  الخصوم.  قبول الخب -7

قبول الخبير للمهمة ر م علمه بعدم قدرتده علدى انجازهدا: إذا وافدق علدى مأموريدة لا تتفدق مدع          -0

كفاءتدده أي تجدداوز تخصصدده دون استشددارة فنددي آخددر، أو يكددون قبددل المأموريددة وفيهددا بعددض        

موريدة بدالر م مدن أنده لا يسدتطيع لأيدة       الجوان  التدي تجداوز تخصصده أو وافدق علدى تنفيدذ المأ      

 : صدور الخطدأ عندد تنفيدذ المهمدة:     بأسباب شخصية أو مهنية أن ينفذها في الموعد المحدد. 

(0). 

 ويتمثل خطأ الخبير، أو الفعل الضار الذي يصدر عنه، في أمرين: 

هدي   الأمر الأول: تتمثل في مخالفته، لقواعد القانون التي تدنظم الخبدرة القضدائية، حيدث    

 .(0)الخبرة التي تصدى له المشرع بالتنظيم

 ومن أهم هذه الأخطاء: 
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 الحضورية.   عدم احترام قاعدة  -0

 .(0)إذا لم يقم بتنفيذ المأمورية بصفة شخصية وعهد بذلك لشخص آخر -7

يكدون محايدداً    إنالأصل في الخبير المنتدب  والموضوعية لأن: ة والأمانة يدامخالفة واج  الحي -0

حد الخصوم دون الأخر ولضمان ذلك قد شرع اليمين شرطاً من شروط صحة عمل  ير متحيز لأ

   .الخبير

يتعداها، فيكون مخطئداً إذا انحدرف    أنتجاوز حدود المهمة: الخبير محدود بمهمة لا يحق له  -2

ويتعدرم للمسدؤولية    ئده في أداء المهمة عدن الغايدة منهدا، حيدث يسدأل فدي هدذه الحالدة عدن خط         

 ج  التعويض.  المدنية التي تو

التددأخر فددي إيددداع التقريددر: وذلددك بمعنددى عدددم انجدداز المهمددة فددي الموعددد المحدددد، فهددو بهددذه  -0

 .(7)التعويض هالحالة يكون قد أضر بالآخرين ويستوج  فعل

 ثانياً: الأخطاء الفنية للخبير القضائي: 

ومدن أمثلدة   وهي تتمثل فيما يقع فيه من خطأ فني في الرأي الدذي يددلي بده فدي تقريدره،      

 ذلك: 

 

  (0) عدم مراعاة الأصول الفنية والعلمية:

علددى الخبيددر أن يراعددي الأصددول الفنيددة والعلميددة أثندداء تأديددة المهمددة المكلددن بهددا، إذ       

اختيدداره للقيددام بهددذه المهمددة، أن يكددون أهددلًا للقيددام بهددا حسدد  تخصصدده العلمددي          لدده يفتددرم

 وخبراته الفنية والعملية في هذا المجال. 

بالنسبة للمحاكم الشرعية فيما يختص بخبدرة الطبيد  الشدرعي، فلديس الطبيد  فقدط        أما

أن يكددون عالمدداً بفرعدده، بددل يجدد  عليدده أن يكددون متنددوراً عددن طريددق الأبحدداث الخاصددة الجديدددة  

ويبحث عن كل جديدد ولا يقدن مكتدوف اليددين عمدا تعلمده فدي الماضدي فالحيداة تتطدور والخبدرة            

 جيا والتطور المستمر. مرتبطة عملياً بالتكنولو

أيضاً فإن الخبير يج  أن يقدم تقريراً قد اشدتمل علدى كدل الأوجده التدي اسدتند إليهدا عندد         

 تنفيذ المهمة. 

  (2) ثالثا: صور الخطأ بعد تنفيذ المهمة:
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الخبيدر القضدائي بمجدرد إيدداع التقريدر، وإنمدا يظدل الخبيدر القضدائي           التزامدات لا تنتهي 

 امات المرتبطة بتنفيذ المهمة وهي:  ملتزماً ببعض الالتز

 مثل: 

 عدم رد المستندات إلى الخصوم 

 الإخلال بالسر المهني 

 

 

 المطل  الثاني

 الركن الثاني )الضرر(
مندا فدي هدذا     والدذي يلحدق بالخصدوم، ويسدتدعي    الضرر الناجم عن فعل الخبير المنتددب  

 .لغة والاصطلاح الشرعي والقانونيفي التوضيحه  المطل ،

  ع الأول: مفهوم الضررالفر

 : لغةً أولًا: الضرر

الضرر لغة: هو ضد النفع، والمضدرة خدلاف المنفعدة، ويقدال: ضدره يضدره ضدراً وضدر         

الضرر: هو النقصان الذي يدخل في الشيء، وقيل الضدرر عدادة    أنالضرر، وقيل  أصابهبه، إذا 

 .(0)يدخل على الأعيان نقصكل 

 الضرر اصطلاحاً:ثانيا: 

 )إيذاء يلحق الشخص، سدواء أكدان فدي مالده أم جسدمه أم عرضده أم عاطفتده(       فهـو كـل 

(7). 

أنددواع الضددرر الماديددة منهددا و يددر الماديددة، التددي تسددتوج     فهددذا التعريددن يوضددح كددل  

قصدددده الأصدددوليون وهدددذا يتفدددق مدددع مدددا الضدددمان، أو تلدددك التدددي تسدددتوج  العقوبدددة والتعزيدددر،  

أن كددل مددا يتضددمن حفددظ الكليددات   ) (0) مددا يفيددد.بالمصددلحة والمفسدددة، حيددث جدداء فددي عبدداراتهم   

 .(الخمس، فهو مصلحة، وكل ما كان عائداً عليها بالإبطال والانتقام فهو مفسدة
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 : الضرر في القانون: ثالثا

عددرف علمدداء القددانون المدددني الضددرر بأندده: )الأذى الددذي يصددي  الشددخص مددن جددراء       

اء أكان ذلك الحدق أو تلدك المصدلحة    مصلحه مشروعة له، سو مالمساس بحق من حقوقه أو بعد

فنلاحظ الضرر عندد علمداء    .(0) متعلقة بسلامة جسمه أم عاطفته أم ماله أم اعتباره أم  ير ذلك(

القانون: يصي  الحقوق المادية والمعنوية، فعلى ذلك يكون الضرر له نوعدان: مدادي ومعندوي،    

الضرر شاملًا لجميدع الصدور الماديدة    وهذا ينسجم مع ما ذه  إليه فقهاء المسلمين الذين جعلوا 

 والمعنوية.  

ندتج عدن هدذا الخطدأ     يوفي القانون الأردني: لا تقوم المسؤولية المدنية على ركن الخطأ فقط، بل 

هو الأساس في التساؤل عن المتسب  الذي أوقع هذا الفعل الضار، سواء على الشدخص  وضرر 

 .  (7)أو على الأشياء والحيوان هأو على  ير

جدداءت نصددو  القددانون المدددني الأردنددي صددريحة فددي اشددتراط الضددرر، سددواء مددا   وقددد 

( ومدا يتعلدق   722(، )720يتعلق بالأعمال  ير المشروعة التي تقع على النفس فدي المدادتين )  

( ومدا بعددها، وعمدوم الضدرر     702بالأعمال  ير مشروعة التدي تقدع علدى الأمدوال فدي المدواد )      

قانون المدني الأردني التي جاء فيها )كل إضرار بدالغير يلدزم   ( من ال700يقتضيه عموم المادة )

 . (0) فاعله، ولو  ير مميز بضمان الضرر(
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 :الضرر الناتج عن الخبرة : الفرع الثاني

بما أن الضرر هو الأساس فدي المسدؤولية المدنيدة المترتبدة علدى الخبيدر سدوف أتحددث         

  :في هذا الفرع عن عدة أمور

ة للخبير:هو الضرر المادي أو الأدبي الذي يلحدق الخصدم المضدرور    الضرر بالنسبأولًا: 

 بسب  خطأ الخبير المنتدب ويج  أن يعوم عنه.  

 :شروط الضررثانياً: 

 ويشترط في هذا الضرر الذي ارتكبه الخبير كالآتي:  

أن يكون الضرر محققا: بأن يكون قد وقع فعلًا أو سيقع حتمداً، علدى أن تفويدت الفرصدة يعدوم       -0

 .(0) ، لأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملًا فإن تفويتها أمر محققعنه

طال  التعويض شخصياً، إذ ليس لأحد الحدق فدي أن يطالد  بتعدويض      أصابأن يكون الضرر قد  -7

 .(7)عن ضرر أصاب  يره إلا إذا كان نائباً أو خلفاً للمضرور

 .(0)أ أو الفعل الضارأن يكون الضرر مباشراً أي أن يكون نتيجة مباشرة وحتمية الخط -0

ويعتمد الضرر المباشر على عنصرين أساسديين: همدا الخسدارة التدي لحقدت بالمضدرور       

كس  الذي فاته، وهكذا يتحدد الضرر على أساس ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من الو

كس  بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للخطدأ، وهدو يعدد كدذلك إذا لدم يكدن فدي اسدتطاعة المضدرور          

 .(2)قيه ببذل جهد معقول، كما يج  اخذ مسألة تفويت الفرصة في الاعتبارتو

 

 : الخبير : أنواع ضررثالثاً

 هما:  ه ونوعين لللحديث عن الضرر تناولوا العلماء  عندما تعرم 

 . (0)حق به مفسدة ونقصاًلالضرر المادي: هو الضرر الذي يصي  مال الإنسان، في. 0

لمدا بعدد الددعوى إذا     القضداء م مصارين ونفقات كبيرة أمدام  ومن أمثلة ذلك: تكبد الخص

 .(0)الفصل فيها نتيجة خطأ الخبير تأجل
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يصدي   قدد  ، وهدذا الضدرر   يخطأ الخبيدر الالضرر الأدبي: قد يلحق الخصم ضرراً أدبياً بسب  . 7 

 .(0)مصلحة أدبية  ير مالية للمضرور، ويج  أن يعوم عنه

 ومن أمثلة ذلك: 

المنتدددب، وضددياع  خطددأ الخبيددر الخصددم فددي كسدد  الدددعوى علددى أثددرفددإن ضددياع فرصددة 

فدي   ،أدبية للخصدم  افرصة إثبات الحق أمام القضاء، تتشكل أضرار مادية، ويترت  عليها أضرار

، والدذي يصدي  الخصدم المضدرور فدي مثدل       بالإحباطذات الوقت يتمثل في الألم النفسي والشعور 

 .(7)هذه الحالات

 

 التي يرتكبها الخبير: : صور الضرر رابعاًً

: أن يأنس القاضي إلى تقرير الخبير الخاطئ، ويأخذ بما جداء فيده مدن رأي فندي قدد أسدس قضداءه        0

عليه، وفي هذه الحالدة سدوف يلحدق بالخصدم، ضدرر جسديم يتمثدل فدي خسدارة المددعي لكدل، أو            

ى النفقات بعض حقه المدعى به، بسب  تخلص المدعي عليه من كل أو بعض دينه، بالإضافة إلل

الطرف المختار من التقريدر الخداطئ، سدواء كدان المددعي أو المددعى        تكبدهاوالمصروفات التي 

 .(0)عليه، ومن ثم القول بقيام المسؤولية للخبير المنتدب

: هو أن يتسدب  الخبيدر بتفويدت منفعدة أو فرصدة أو ربدح، فدإن ضدياع فرصدة الخصدم بسدب  خطدأ             7

 .(2)الخاطئ ضياعها الخبير في دية ومكاس  مالية تسب ما االخبير المنتدب، تشكل أضرار

: الأضددرار الأدبيددة: وتتمثددل بددالألم النفسددي والشددعور بالإحبدداط، و يرهددا مددن الآلام المعنويددة التددي    0

 .(0) تصي  الخصم في مثل هذه الحالات 

  

 الركن الثالث: )العلاقة السببية(

لدركن الثالدث مدن أركدان المسدؤولية      سوف أتكلم في هدذا المطلد  عدن العلاقدة السدببية، ا      

 ع:  والمدنية وذلك من خلال ثلاثة فر

 الأولالفرع 

 مفهوم العلاقة السببية في الشريعة الإسلامية
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ولقيددام المسددؤولية المدنيددة فددي الشددريعة الإسددلامية لا بددد مددن تددوفر الددركن الثالددث: وهددو 

ل فعد ، بمعندى أن يفضدي ال  الضدرر  ب وهو علاقة التعدي الإفضاءالعلاقة السببية الذي يأتي بمعنى 

المعتدي فيه إلى ضرر، فلا يحكم بالضمان ما لم توجد علاقة أو رابطدة مدا بدين التعددي والضدرر      

هي عبارة عن تأثير الفعدل المعتددى فيده بمحدل     وعند الفقهاء،  بالإفضاءوهذه العلاقة هي تسمى 

  (0) الضرر.

وجد  للضدمان يجد  أن يوقدع اعتدداءاً      الإتلاف الم )وهذا ما عبر عنه الفقهاء بقولهم إن

وإضراراً بالآخرين سواء أكان الإتدلاف مباشدرة بإيصدال الآلدة بمحدل التلدن أم تسدبباً بالفعدل فدي          

 .(7) (ضي إلى تلن  يره عادةفمحل ي

  ،(0) ولقددد حدددد الفقهدداء هددذه الرابطددة بددأن تكددون علددى سددبيل المباشددرة أو السددب  البعيددد   

فددي الحالددة الأولددى، بينمددا اشددترطوا لضددمان الضددرر فددي الحالددة  الفاعددل بضددمان الضددرر وألزمددوا

 .(2)الثانية أن يكون الفاعل متعدياً فيه

أمددوال الأدمددين  إتددلاففددي قواعددده ) إذا اسددتند   (0)وهددذا يتفددق بمددا جدداء عنددد ابددن رجدد   

ونفوسهم إلى مباشرة وسب ، تعلق الضمان بالمباشرة دون السب  إلا أن تكون المباشرة مبنيدة  

السب  وناشئه عنه سواء كاندت ملجئده إليده أو  يدر ملجئده ثدم ان كاندت المباشدرة والحالدة           على

استقل السدب  وحدده بالضدمان وإن كدان فيهدا عددوان شداركت السدب           بالكليةهذه لا عدوان فيها 

 .(0)(في الضمان

ى مما سدبق أن العلاقدة السدببية فدي الشدريعة الإسدلامية تشدترط وجدود المباشدرة أو          فأر

 .(2)ببية فلا ضمان في  ير المباشرة والتسب الس
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 الفرع الثاني

 العلاقة السببية في القانون

 

العنصددر الثالددث مددن عناصددر المسددؤولية سددواء أكانددت عقديددة أم       السددببية تعددد العلاقددة  

، المسدئول وتعني عند القانونين: أن توجد علاقة مباشرة مدا بدين الخطدأ الدذي ارتكبده       ،تقصيرية

، ومتددى انعدددمت هددذه العلاقددة، انعدددمت بالتددالي المسددؤولية     (0)اب المضددروروالضددرر الددذي أصدد 

وهذا مدا أكدتده نصدو  القدانون     عندئدذ علدى مدن قدام بالفعدل الضدار،       المدنية، وينتفدي التعدويض  

(، على أنه )يقدر الضمان في جميدع  770المدني، حيث نص القانون المدني الأردني في المادة )

ور من ضرر، ومدا فاتده مدن كسد ، بشدرط أن يكدون نتيجدة طبيعدة         الأحوال بقدر ما لحق بالمضر

 . (7) للفعل الضار(

تددوافر علاقددة سددببية بددين الفعددل الضددار )الخطددأ( وبددين الضددرر وأن   بوعنددي هددذا الشددرط 

إلددى ضددرر فالنتيجددة طبيعيددة فددي   أدىفددإذا كددان الفعددل الضددار  ،يكددون الثدداني نتيجددة طبيعددة لددلأول 

ل ضار ولكن قام الشخص بتدوخي أندواع الحيطدة والحدذر مدن      وجوب التعويض، أما إذا حصل فع

 .(0)الضرر بالآخرين، فهذا يؤدي إلى عدم وجوب التعويض إلحاق
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 الفرع الثالث

 العلاقة السببية بالنسبة للخبير

 

لقيددام المسددؤولية أن يكددون الخطددأ، أو الفعددل الضددار، الددذي وقددع هددو السددب  فددي إحددداث    

 بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. الضرر، وهو ما يعبر عنه، 

لخبير، لا بد أن يكون الخطأ، أو الفعل الضار، الذي وقدع  المدنية لمسؤولية التقوم ولكي 

فيه هو السب  في الضرر الذي لحق بالغير أي أن الخطأ أو الفعل الضار، يرتبط بالضدرر ارتبداط   

 .(0)السب  بالمسب 

لسدببية واضدحة، بدين خطدأ الخبيدر، أو الفعدل       ولا صعوبة في الأمر، حيدث تكدون علاقدة ا   

الضار، وبين الضدرر، كمدا فدي حالدة إبطدال الخبدرة والأمدر بخبدرة جديددة، أو إبددال الخبيدر حيدث             

يتمثل الضرر، في ضياع الوقت وتأخر الفصل في الدعوى، أو خسارة نفقات ومصدارين الخبدرة   

سهل على المضرور إثبات علاقة السببية . ففي كل هذه الأحوال من ال(7)إذا لم يلزم الخبير بردها

بين خطأ الخبير، أو فعله الضار، وبدين الضدرر وذلدك بعدد أن أثبدت كدل مدن خطدأ الخبيدر أو فعلده           

 الضار، وأثبت الضرر الذي لحقه. 

واضحة إذا كان الخطأ نتيجة إهمال أو تقدير خاطئ في الرأي ففي تلدك  وتكون الصعوبة 

ثبددات أن رأي الخبيددر هددو الأسدداس الوحيددد الددذي اتخددذه القاضددي     الحالددة يجدد  إقامددة الدددليل أو إ  

 .(0)الحكم لإصدار

وسددب  صددعوبة إثبددات علاقددة السددببية فددي هددذه الحالددة، أن رأي الخبيددر لا يقيددد القاضددي   

 .(2)الذي له أن يأخذ به، وله أن يطرحه جانباً

بيدر الأسداس   هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القاضي، عادة لا يجعل من تقرير الخ

الأدلدة المتقدمدة فدي الددعوى، والتدي  البداً مدا        مجموعدة مدن   ، بل يؤسسه، بالإضافة إليده  هلحكم

 تكون متعددة.  
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 المبحث الرابع 

 شروط المسؤولية المدنية

 
لمسؤولية المدنية شروط لابد من تحققها حتى تترت  عليهدا آثارهدا وكدون بحثدي حدول      ل 

شروط المسؤولية المدنية من خلال مطلبين: المطل   إلىر مسؤولية الخبير المنتدب فسوف أشي

الثدداني، سددوف نوضددح شددروط    الفددرع  وفددي ،الأول سددوف نوضددح شددروط المسددؤولية المدنيددة   

 المسؤولية المدنية بالنسبة للخبير.  

 المطل  الأول: شروط المسؤولية المدنية: 

  حتى تتحقق المسؤولية المدنية لا بد من توافر الشروط الآتية:

الميتدة وجلددها والددم، وإتدلاف التدراب العدادي        بدإتلاف أن يكون الشيء المتلن مدالًا. فدلا ضدمان     -0

 .(0)سة ونحو ذلكجالن الأعيانوسائر 

أن يكددون متقومدداً شددرعاً ، والمتقددوم: هددو مددا يبدداح الانتفدداع بدده شددرعاً فددي حددال الاضددطرار، فددلا     -7

 .(7)المسلم خمر أو خنزير ل نسان إتلافضمان عند 

 .(0)الضرر محققا بشكل دائم و التلنيكون أن  -0

مدن الأمدوال لأن فعدل     بهيميتده أن يكون المتلن أهلًا لوجوب الضمان، فلا يضمن المالك ما تتلفه  -2

 .(2)العجماء جرحها جبار أي هدر

الإمكدان الوصدول إلدى الحدق ودفدع الضدرر       بأن يكون في إيجاب الضمان فائددة: بمعندى أن يكدون     -0

 .(0)به عبثحتى لا يكون في إيجا

 المطل  الثاني: شروط المسؤولية المدنية عند الخبير: 

  (0) أنه يلزم لقيام المسؤولية المدنية للخبير توافر شروط ثلاثة هي:

   .أن يثبت المدعي الخطأ الذي يدعيه من جان  الخبير 
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  رتكبه التعويض.  مأن يكون الخطأ مكون للضرر، لأنه كل خطأ سب  ضرراً للغير يلزم 

  يوجد بين الخطأ والضرر الذي لحق المدعي، علاقة السب  بالنتيجة.  أن 

، التددي إذا تددوافرت محكمددة فددي جاندد     الخبيددر المدنيددةفددإن هددذه هددي الأركددان الثلاثددة لمسددؤولية   

الخبير، قامدت مسدؤوليته المدنيدة، فدي مواجهدة مدن لحقده الضدرر، أيدا كاندت درجدة الخطدأ الدذي              

 .(0)ذه الأركان الثلاثة انتفت المسؤولية المدنية للخبيرصدر عنه، أما إذا تخلن ركن من ه
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 المبحث الخامس

 أنواع المسؤولية المدنية
والقدانون وبالنسدبة للخبيدر     الإسدلامية المسؤولية المدنية لها أنواع عديددة فدي الشدريعة    

 :سوف نبين أنواعها من خلال ثلاثة مطال  المبحث المنتدب فمن خلال هذا 

 .المسؤولية واعأن :المطل  الأول

 .أنواع المسؤولية المدنية :المطل  الثاني

 طبيعة مسؤولية الخبير المنتدب أمام المحاكم الشرعية.  :المطل  الثالث 

 الأولالمطل  

 أنواع المسؤولية

في هذا المطل  سوف يكون الكلام علدى أندواع المسدؤولية بشدكل عدام، حتدى يتسدنى لندا          

فدي كدل مدن الشدريعة والقدانون، وسدوف يكدون ذلدك فدي ثلاثدة           معرفة أساس المسؤولية المدنيدة  

 ع:  وفر

 الفرع الأول

 أنواع المسؤولية في الشريعة الإسلامية

 إلى قسمين رئيسين هما:  الإسلاميتنقسم المسؤولية في الفقه 

المسؤولية الأخلاقية: ويقصد بهدا التبعدة التدي يتحملهدا الإنسدان نتيجدة أفعالده وأقوالده المحرمدة           -0

عندد الله، مثدل المعاصدي التدي لا يطلدع عليهدا أحدد إلا الله         ديانةلم تثبت قضاء، لكنها تثبت  والتي

سددبحانه وتعددالى، ومثددل المعاصددي التددي اطلددع عليهددا بعددض الندداس، لكددن ذلددك الاطددلاع لددم يثبتهددا   

قضاء، فيبقى الإثم يطارد العاصي فلا يسدتريح ضدميره مدن هدذه المعصدية حتدى يتدوب، وإلا فدإن         

، فبددذلك يكددون أساسددها الخددروج عددن قواعددد الدددين والأخددلاق، وكمددا هددو      محالددةلا اقددع وعقابدده 

مله فهددي تتضددمن سددلول تمعددروف فددإن دائددرة الأخددلاق أوسددع مددن دائددرة القددانون، نظددراً لمددا تشدد  

وتنظدر إلدى نوايدا    ،الإنسان نحو خالقه ونحدو نفسده، ونحدو  يدره، ولأنهدا تدأمر بدالخير فدي ذاتده          

 .(0)يتجه منها نحو الخير، وتؤاخذه على ما يحيد عنها عن هذا السبيلالإنسان، فتقر على ما 

في حين أن دائرة القانون تقتصر على سلول الإنسان نحو  يره، وبهذا يمكننا أن نقدول  

 .(7)أن نطاق المسؤولية الأدبية يتسع لكل ما يضيق به نطاق المسؤولية القانونية

 ثانياً: المسؤولية القانونية: 
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تلحق بالإنسان نتيجة ارتكابده لفعدل ندص الشدارع علدى تحريمده، ورتد  علدى         وهي التي 

 0)ثبوته آثاراً شرعية

 فبذلك لا تنهض المسؤولية القانونية: 

إلا إذا حصل الضرر وهذا الضرر قد تتنوع صوره وتختلن أوضاعه وتترتد  عليده آثدار    

مددع، والضددرر فددي الفقدده  مختلفددة، فقددد يقددع الضددرر علددى فددرد معددين أو قددد تمتددد أثدداره إلددى المجت   

 .(7)الإسلامي يكون موجبه التعويض المادي )الضمان( أو يكون موجبه العقوبة

 فمن خلال هذا لا بد من الإشارة إلى أن هنال نوعين من المسؤولية القانونية: 
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 النوع الأول: المسؤولية الجنائية: 

جد  عقوبدة عليده فدي     الجناية فدي اللغدة: هدي الدذن  والجدرم ومدا يفعلده الإنسدان ممدا يو         

 .(0)الدنيا والآخرة

 أما الجناية اصطلاحا: 

 الجناية في اصطلاح الفقهاء يراد بها معنيان: )معنى عام ومعنى خا (: 

 الجناية بالمعنى العام:  -أ

، وهدي بدذلك   (7)مدا أمدر بده الشدارع    عامتنداع   أوويراد بها ارتكاب ما نهى عنده الشدارع،   

تصرف منهي عنه أو ترل ما أمر به، سواء رت  عليها الشدارع  تشمل كل مخالفة لأمر الشارع ب

 عقوبة دنيوية يتولى تنفيذها الحاكم أو عقوبة أخروية يتولى تنفيذها أحكم الحاكمين. 

 الجناية بالمعنى الخا : 

 .(0)إنها ارتكاب محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزيز

ات الواقعدة علدى الدنفس بالقتدل، أو مدا      وتطلق الجنايات فدي عدرف الفقهداء: علدى الجنايد     

 .(2)بالإجهامدون النفس بالقطع أو الجرح أو الجنين 

الجرائم في الشريعة الإسلامية من حيث نوعيتهدا إلدى: جدرائم الحددود الجنائيدة      تنقسم  و

 على ما دون النفس وجرائم التعزيز.  

وسددالبة للحريددة،  أمددا مددن ناحيددة العقوبددة: فقددد تكددون عقوبددات بدنيددة، نفسددية، وماليددة       

 . (0)وبالنظر إلى التقدير، فقد تكون عقوبات مقدرة وعقوبات  ير مقدرة

 ثانياً: المسؤولية المدنية: 

أما تقسيم المسؤولية إلى مدنية وجنائية فدإن لا يوجدد فدي الفقده الإسدلامي مدا يمندع مدن         

أمدوال   إتدلاف عدن   ذلك، لأن أساس المسؤولية في الشريعة والقانون واحد، فالمسؤولية الناتجدة 
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الآخددرين فهددي ضددمان أي مددا يعددادل مفهددوم المسددؤولية المدنيددة، وإذا كانددت ناتجددة عددن الاعتددداء 

 على النفس أو ما دونها فهي جنائية ولو اقتصرت على المال كما في دية القتل الخطأ. 

 الفرع الثاني: أنواع المسؤولية في القانون: 

مدنيدة وجنائيدة، وإذا صددح هدذا التقسديم فددي      الدبعض المسدؤولية القانونيددة نوعدان:   قسدم  

القديم حيث كانت الأنظمة القانونية لا تعرف إلا هذين النوعين من المسؤولية، فإن هدذا التقسديم   

  (0) يفقد صلاحيته يوماً بعد يوم بحس  تطور الحياة واختلاف مجالاتها.

أندواع متعدددة تنتمدي    ومن الجدير بالدذكر أن الواجبدات القانونيدة ليسدت نوعداً واحدداً بدل        

 انعقدددادومخالفدددة هدددذه الواجبدددات القانونيدددة المختلفدددة يدددؤدي إلدددى  ،ع مختلفدددة للقدددانونوإلدددى فدددر

وجدددددت المسددددؤولية المدنيددددة والمسددددؤولية الجزائيددددة،    ،فلددددذلكمسددددؤوليات مختلفددددة الأنددددواع  

.. والمسدددؤولية الإداريدددة، والمسدددؤولية الدوليدددة، والمسدددؤولية التأديبيدددة والمسدددؤولية المهنيدددة. 

 .(7)الخ

 : وهما  ولكن سأكتفي في هذا المقام بذكر أهم نوعين من المسؤولية

 أولًا: المسؤولية المدنية: ولقد تكلمنا عن مفهومها في المبحث الأول من هذا الفصل. 

: عرفت المسؤولية الجنائيدة فدي القدانون الوضدعي     (ثانياً: المسؤولية الجنائية )الجزائية

منها على حس  المثال )هي تحمل الجاني النتائج القانونيدة المترتبدة    بعدة تعريفات وسوف نذكر

مسدؤولية   مسدئولا ، فنلاحظ مدن خدلال التعريدن بدأن الإنسدان يكدون       (0) على فعلة  ير المشروع(

 جنائية متى قام بجنايته.

 :(2)التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية في القانون

ية الضرر الذي يصي  المجتمع أما المسدؤولية المدنيدة فالضدرر يصدي      أساس المسؤولية الجنائ .0

 الفرد. 

النيدة وجودهدا ضدروري فدي كثيدر مدن الجدرائم فدي المسدؤولية الجنائيدة، وتختلدن            أما مدن حيدث    .7

تقدير هذه المسدؤولية بداختلاف تدوافر الإرادة لددى المدتهم وفدي الجدرائم العمديدة يسدتلزم وجدود           
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ئم  يرالعمديددة لا يسددتلزم إلا مجددرد وجددود خطددأ دون أن يكددون ذلددك   القصددد الجنددائي وفددي الجددرا 

الخطأ مقصوداً مدن المدتهم، أمدا فدي المسدؤولية المدنيدة فدلا يسدتلزم وجدود النيدة إذ أكثدر أحدوال             

 الخطأ المدني إهمال. 

ومدن هندا تدأتي     ،والمطالبدة بمعاقبتده بعقوبدة     ،من حيث العقوبدة: تتضدمن العقوبدة إيدلام الجداني      .0

حصر الأفعال التي تستحق العقاب ومن هنا ظهر المبدأ المشهور فدي قدانون العقوبدات )لا    أهمية 

 جريمة ولا عقوبة إلا بنص(.  

أمددا المسددؤولية المدنيددة فهددي جددزاء فعددل أضددر بشددخص معددين ويتمثددل الجددزاء فيهددا فددي   

تعويض يطال  به الشخص المضرور، وحيث أن الأفعال التي تضدر بالشدخص لا يمكدن حصدرها     

( مدن  700لعل أشهرها المبدأ المتمثل في نص المادة )،ها لا تتحدد إلا بمقتضى ضوابط مرنة نلأ

 .(0) القانون المدني الأردني )كل إضرار بالغير يلزم صاحبه ولو  ير مميز بضمان الضرر(

 الفرع الثالث

 أنواع المسؤولية بالنسبة للخبير
   قد تكون مسؤولية الخبير مسؤولية جنائية أو مدنية:

 : (7)المسؤولية الجنائية للخبير .0

جنائيددة وقددد نددص قددانون    مسددئوليهقددد يرتكدد  الخبيددر أثندداء تنفيددذ المأموريددة فعددلًا يترتدد  عليدده     

العقوبات على عقوبات توقع ضد الخبير إذا ارتك  أفعالًا تعد جدرائم بدالمفهوم الدوارد فدي قدانون      

 ء الأسرار(. العقوبات. ونعرم لبعض منها )الرشوة، شهادة الزور، إفشا

 فإذا ارتك  أحد هذه الجرائم فإنه يخضع بذلك للعقوبة وللمسائلة الجنائية أمام المحاكم النظامية. 

 : (0)المسؤولية المدنية .7

تتفق التشريعات التي تأخذ بنظام الخبرة على تقرير مسؤولية الخبير إذا ارتك  أفعالا مدن شدأنها   

مسدؤولية الخبيدر للقواعدد     إخضداع ريعات إلدى  أن تصي  أحدد الخصدوم بضدرر وتدذه  هدذه التشد      

 العامة في المسئولية ولا تفرد له مسئولية خاصة. 

( 700فإذا ارتك  الخبير خطأ جسيماً فهو مطالد  بدالتعويض عنده وذلدك يتفدق مدع ندص المدادة )        

من القانون المدني الأردني )كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو  ير مميز بضمان الفعدل(. وأيضداً   

( من قانون التحكيم الأردني )إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لدم يباشدرها أو   01ع المادة )م

انقطددع عددن أدائهددا بمددا يددؤدي إلددى تددأخير  يددر مبددرر فددي إجددراءات التحكدديم ولددم يتددنج ولددم يتفددق    
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الطرفددان علددى عزلدده، يجددوز للمحكمددة المختصددة الأمددر بإنهدداء مهمتدده بندداءً علددى طلدد  أي مددن      

 قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن(. الطرفين ب

قددد تكددون مسددؤولية عقديددة أو تقصدديرية ، فالعقديددة تنشددأ     للخبيددروالمسددؤولية المدنيددة  

وهي تترت  على ما يحدثه الفرد من ضرر  ،نتيجة الإخلال بالتزام تعاقدي، ومسؤولية تقصيرية 

 لغيره بخطئه.
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 المطل  الثاني

 طبيعة مسؤولية الخبير المنتدب

 
مدددن المعلدددوم أن المسدددؤولية المدنيدددة تتفدددرع إلدددى مسدددؤولية تقصددديرية وأخدددرى عقديدددة  

يدث المبددأ إلدى فكدرة     وأساس الأولى الخطأ التقصديري، كقاعددة عامدة، أمدا الثانيدة فتسدتند مدن ح       

ونظددراً لاخددتلاف الأحكددام القانونيددة لكددل مددن النددوعين مددن المسددؤولية، مددن حيددث الخطددأ العقدددي، 

عويض عنه و ير ذلك من المسائل كان مدن الصدع  تحديدد طبيعدة مسدؤولية      الأهلية والخطأ والت

يكددون  قددد كمددا هددو المعددروف أيضدداً فددإن الخبيددر  وهددل هددي عقديددة أم تقصدديرية،   الخبيددر المدنيددة

يقترفده مدن أخطداء أو أفعدال      عمدا المدنية  تهمسؤوليعليه تقوم عندما ودياً أو قضائياً أ استشاريا

 . ندب لها رة، وهو ينفذ مهمته التيضا

إذا كدان خبيدراً استشدارياً أو وديداً،      فعلى  ذلك تكدون المسدؤولية المدنيدة للخبيدر عقديدة:     

قوامها الإخلال بالالتزام الذي يفرضده الاتفداق المبدرم بدين الخبيدر ومدن عهدد إليده بدالخبرة، وقدد           

 هم يدر  وألحدق بالخصدوم أو   أ تكون مسؤولية تقصيرية قوامها الفعل الضار الصادر عن الخبيدر 

 ضررا، وهذه تكون في حالة الخبرة القضائية. 

فبذلك تكون طبيعة مسؤولية الخبير أمام المحاكم الشرعية: إذا كان خبيدراً استشدارياً أو   

 .(0)ودياً فهي عقدية، وإذا كان خبيراً قضائياً فهي تقصيرية

م خاصة بها، إن المسؤولية المدنية للخبير، أيا كانت طبيعتها لم يخصها المشرع بأحكاو

ومددن ثددم تخضددع لأحكددام القواعددد العامددة فددي المسددؤولية المدنيددة تلددك القواعددد التددي تقضددي لقيددام 

المسؤولية المدنية، توافر خطأ، أو فعلا ضاراً في جاند ، وأن يكدون هدذا الخطدأ أو الفعدل الضدار       

للضدرر  هو السب  في الضرر )علاقة سببية(، وفي نطاق ذلك ظهر ما يسدمى بدالتعويض الكامدل    

 .(7)بقصد المحافظة على وظيفته المسؤولية كأساس لتعويض الأضرار
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 الفصل الثالث

 سلطة القاضي في تقدير التعويض في نطاق المسؤولية المدنية للخبير 

 
 أفردأن  واجباًبما أن التعويض هو الأثر المترت  على المسؤولية المدنية كان  

 من خلال ثلاثة مباحث: الكلام على التعويضن التعويض بفصل خا  به، فعلى ذلك سوف يكو

 المبحث الأول: التعويض في اللغة والاصطلاح. 

 المبحث الثاني: كيفية التعويض بالنسبة للخبير. 

 المبحث الثالث: دور الدولة والتأمين بالنسبة للتعويض.
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 المبحث الأول

 التعويــض
 ،يض في اللغة والاصطلاح وفي القانونالتعو على توضيح مفهوم أقوم من خلالسوف  

  من خلال عدة مطال : كللخبير، وذلوبالنسبة 

 مفهوم التعويض في اللغة والاصطلاح الأول:المطل  

 مفهوم التعويض في القانون :الثانيالمطل  

 مفهوم التعويض بالنسبة للخبير. المطل  الثالث:

 المطل  الأول

 مفهوم التعويض في اللغة والاصطلاح

بدل ذه  منه، وتعوم  أعطيته إذاالتعويض لغة: هو من عوضته تعويضاً  أولا: 

 أياخذ العوم، فالتعويض هو اخذ العوم والبدل ويأتي بمعنى الخلن للشخص  أيواعتام: 

 . (0)ما ذه  منه

 :التعويض في الاصطلاح ثانيا:

أو عن الضرر  التعويض هو )الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلن أو ضياع المنافع

 .(7)(الإنسانيةالجزئي أو الكلي الحادث بالنفس 

 أندواع ، ومدن ثدم عددد    الأخدر الالتدزام بجبدر ضدرر     المسدئول هذا التعرين يوجد  علدى    إن

تفويددت  أمكحددرق بسددتان للمضددرور،  الأخددرالضددرر. سددواء كانددت ماديددة متمثلددة فددي ضددياع مددال  

بضرر معندوي   أوالبشرية بضرر جسدي  النفس إصابةمنفعة، كسرقة سيارة مدة من الزمن، أو 

الغايددة الحقيقيددة مددن  لأنددهمطالدد  بددالتعويض وجبددر الضددرر للمتضددرر،   الأحددوالفهددو فددي جميددع 

 طريق من الطرق. بأيالحال على ما كان عليه  إعادةالتعويض هو 
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 المطل  الثاني

 التعويض في القانون
لمسدؤولية المدنيدة تجداه مدن     فدي ا  المسدئول وعرف القانونيون التعويض بأنه ) يلزم بده  

  (0) الضرر( إصابة

ربط هذا التعرين في المطالبة بالتعويض في المسؤولية المدنية بنوعيها، ويرجع سدب   

جبدر الضدرر الدذي يدرتبط بربداط السدببية مدع         إلىهو جزاء يهدف  :ذلك في القانون أن التعويض

قدت بالمضدرور   عدن خسدارة لح   بواجد  قدانوني، سدواء أكدان الضدرر      الإخدلال  إلدى الخطأ المدؤدي  

 بالفعل أو كس  فائت.

أن بينهمددا تشددابه  ت جدددلووالقددانون  الإسددلاميتعريددن التعددويض فددي الفقدده  تولددو تأملدد

  كبير، فكلاهما مقابل الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو من يعولهم.

 هو: مفهوم التعويض بالنسبة للخبيرخلص إلى أن نوأيضا 

نتيجدة العمدل  يدر المشدروع، وقدد       للمضدرور مبلغ مدن المدال   يطال  الخبير بدفع  أنهو 

والتعدويض قدد يأخدذ أكثدر مدن       ، يدر مدالي مدن شدأنه جبدر الضدرر       أخدر  أمدر يتمثل التعدويض فدي   

 صورة فيما يخص الخبير. 
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 المبحث الثاني

 تعويض ضرر الخبير

 : ثلاثة وسوف يكون الكلام في هذا المبحث على مطال 

 تعويض.تقدير ال المطل  الأول:

 صور التعويض بالنسبة للخبير. المطل  الثاني:

 وقت تقدير التعويض. المطل  الثالث:

 الأولالمطل  

 تقدير التعويض
بمختلن مذاهبه أن التعويض عن الضرر لا بد مدن   الإسلاميالمقرر في الفقه  الأصل أن

عدددل الددذي قامددت أن يكددون مكافئددا للضددرر اللاحددق بالمتضددرر، درءا للتعسددن والظلددم، وتحقيقددا لل 

 .(0)الإسلامية عليه الشريعة

ميسدورا،   أمدرا  ير أن هذا التكافؤ بين الضرر والتعويض قدد يكدون تقددير الجبدران فيده      

بسددب  أن الأصددل المقددرر فيدده هددو رعايددة المثليددة أو القيمددة، وعلددى هددذا فددإذا تحققددت شددروط           

 التعويض، فيج  في هذه الحالة التعويض بأحد الطريقين:

 طريق القانوني: الأول: ال

وذلك عن طريق رفع دعوى الضرر الذي تسب  به الخبير الى القضاء، لكي يشكل لجنة 

الضرر ومددى مدا يناسدبه ويكافئده مدن التعدويض، ثدم يرجدع البدت فدي            أمرمن الخبراء للنظر في 

 .(7)إياهاالقاضي بموج  السلطة التقديرية التي خوله المشرع  إلىذلك نهائيا 

ح  الشأن في تحديد طريقة التعويض ومداه وقيمته قاضي الموضدوع،  والذي يكون صا

حيث يتمتع بسلطة تقديرية في هذا الصدد، شريطة أن يبين في حكمه العناصر المكوندة للضدرر،   

كان حكمده مشدوبا بالقصدور ممدا يسدتوج        وإلا هوأن يقيم حكمه على أسباب، سائغة تكفي لحمل

 (0) .هضنق

   ثانيا: الطريق الاتفاقي:
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رضدا  ،ويكدون ذلدك ب  وذلك باتفاق المحدث للضرر ) الخبير( وبين المتضرر على تعويض

 إلددىالطددرفين، ويحقددق المقصددود مددن جبددر الضددرر، وإرضدداء المجنددي عليدده دون رفددع القضددية      

 .(0)القضاء

 بمقابل: وأ انقدي عينيا أو وعند التعويض بإحدى هذين الطريقين، فيكون التعويض إما

 :مدا كاندت عليده قبدل وقدوع       إلدى الحدال   إعدادة يتمثل التعدويض العيندي فدي    و التعويض العيني

عنده، ويتعدين علدى القاضدي أن يحكدم بدذلك        الناشدئ العمل  ير المشروع، فهو يزيل الضدرر  

 .(7)كان هذا ممكنا وبناءا على طل  المضرور إذا

 ،امدا إصدلاحا ت  ل طدرق الضدمان، لأنده يدؤدي إلدى إصدلاح الضدرر       فضويعتبر الضمان العيني أ

ممكندا أو تقددم بده     بالضدمان العيندي إذا كدان   والقاضدي ملدزم    بإعادة الحال إلى ما كدان عليده،  

 (0) الدائن.

  التعويض النقدي هو: تحديد مبلغ مالي من قبل الطرفين صاحبي العلاقة أو من قبل السلطة

يراعي في تقديره التناس  بين الضرر والتعويض، حتى لا يكون  نأالقضائية، بشرط 

 .(2)أحدثهالضرر سببا في ظلم من  حداثإ

الوسدائل قددرة علدى     أكثدر  لأنده ، الأصدل ومن الجدير بالذكر هنا أن التعويض المدادي هدو   

 .  هأثار، أو التخفين من رجبر المتضر

 المضددرورفددي مجددال المسددؤولية التقصدديرية، ويفضددله   الأصددلوالتعددويض النقدددي، هددو 

 .(0)العينيالتعويض يث يستحيل والجسماني ح الأدبيعادة في حالات الضرر 

قد يكون الضمان بمقابل  يدر نقددي ومثالده مدا تقضديه المحداكم فدي دعداوى السد           التعويض بمقابل:

 .(0)والقذف فينشر الحكم الصادر بإدانة المسئول في الصحن

 وعند تقدير التعويض يج  أن يأخذ المقدر بعدة اعتبارات: 

الوضدع   إلدى  المضدرور لا ضدرر، وذلدك بإعدادة     الهدف من المسؤولية هو جبر إن -أولا:

زن الذي اختل نتيجة الضرر، وذلك علدى نفقدة   االتو إعادةالذي كان عليه قبل حدوث الضرر، أي 

مددن القددانون  700المددادة يسددتفاد هددذا مددن نددص     ،(2)ت العدالددةن هددذه مددن مقتضدديا  المسددئول لأ
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مدن ضدرر ومدا فاتده مدن كسد        الأردني)يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحدق المضدرور   

 (0) بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعيه للفعل الضار(

، فالتعويض يشمل كدل مدا   أبعادهبكل  هبرجيحتوي الضرر وي أنالتعويض يج   إن -ثانيا

 .(7)لحق المضرور من خسارة وما فاته من كس  

ه ويجدد  علددى المحكمددة أن تبددين فددي حكمهددا عناصددر الضددرر الددذي قضددت مددن اجلدد -ثالثددا

التعددويض، وأن تندداقش كددل عنصددر منهددا علددى حدددة، وأن تبددين وجدده أحقيددة طالدد  التعددويض           

 .(0) بالتعويض.

يجدداوز مقدددار   ألاإن القاضددي هددو الددذي يتمتددع بسددلطة تقدددير التعددويض، بشددرط      -رابعددا

وتقددير مبلدغ إجمدالي     ،ـوالأدبيدمج الضررين المادي  أحقية، حيث في بعض الحالات له رالضر

،ويتفق هذا مع نص المادة القانون الأردني)إذا الضمان لم يكن مقدرا في القانون اكتعويض عنه

  (2) أوفي العقد،فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه(

 المطل  الثاني

 صور التعويض بالنسبة للخبير.
 التعويض المادي: -أولا

  -عويض بعدة صور بالنسبة للخبير:تلا ذاثل هويتم

التدي قبضدها بالنسدبة     الأتعداب بدرد   وإلزامده يتمثل هذا التعويض بعدة صور بالنسدبة للخبيدر المخطدئ    

كدان   ذاإ الأتعداب  هبحرمانده كليداً مدن هدذ     أو ،الخبيدر  أتعداب للخصم، وقد يكتفي القاضي بتخفديض  

 بطلان الخبرة ناشئا عن خطأ الخبير. 

المسدؤولية المدنيدة بددفع     أركانتوافرت  إذا لذلك قد يحكم القاضي بالتعويض للمضرور وبالإضافة -

القضاء والتي تسب   أمامالمصارين والنفقات التي تكبدها الخصم لمتابعة الدعوى الموضوعية 

 بخطئه.   إنفاقهاالخبير في 

  -الاعتذار للمتضرر: -ثانيا
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فدي نفسده،    يكفدل الحدادث   أنالمتضرر باعتذار مدن شدأنه    إلىوذلك بان يتقدم فاعل الضرر ) الخبير( 

 الأفعدال هدذه   أن إذسدبهم.   أوذلك : قيدام الخبيدر بمعاملدة الخصدوم معاملدة  يدر لائقدة         أمثلةومن 

ضدددرب مدددن ضدددروب   فهوتثيدددر المسدددؤولية للخبيدددر المنتددددب، فعنددددما يعتدددذر الخبيدددر للمتضدددرر   

 التعويض.

 ن الغايدة الحقيقيدة  لديس لده صدورة واحددة ، لأ     التعدويض   أنندرل  أنوفي النهاية يج   

 الأحيددانوتحقيددق العدالددة بددأي صددورة مددن الصددور، ففددي بعددض  ،مددن التعددويض هددو جبددر الضددرر

 .أو عدة طرق أخرىبطريق  إلايتحقق هذا المقصود بطريق معين، وقد لا يتحقق 
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 المطل  الثالث

 وقت تقدير الضرر

 أركددانالضددرر ينشددأ مددن اسددتكمال    إصددلاحالحددق فددي   أيكددان الحددق فددي التعددويض    إذا 

بصدددور حكددم   إلاهددذا الحددق لا يتحدددد    أن إلا، وبصددفة خاصددة منددذ وقددوع الضددرر،     المسددؤولية

 الحق بل يكشن عنه.   ينشأالقاضي، فهذا الحكم لا 

، ولديس مدن تداريخ    (0)فمن خلال ذلك ينشدأ الحدق فدي التعدويض مدن وقدت وقدوع الضدرر         

ة وقددت الضددرر هددو الددذي تتحقددق المسددؤولية فيدده فددي ذمدد        أنصدددور الحكددم بددالتعويض، حيددث    

ولا  معالمددهالمسددئول ومددن ثددم ينشددأ حددق المضددرور فددي التعددويض،  يددر أن هددذا الحددق لا تتحدددد  

مدن تداريخ الحكدم بدالتعويض، وبالتدالي فدإن الحكدم الصدادر بدالتعويض يعدد مقددرا             إلايظهر مداه 

 . (7)للتعويض ذاته، ر م نشوء الحق فيه منذ وقوع الضرر
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 خلاصة البحث

لله عدز وجدل أن أكدون قدد وفقدت فدي عرضده عرضداً يسديراً،          في ختام هذا البحث، أسال ا 

وإن أصددبت فللدده الفضددل أولًا وأخيددراً، ولدده الحمددد والمنددة، وإن أخطددأت فمددن نفسددي والشدديطان،  

 وأسأل الله دوام التوفيق.  

 ونعرم فيما يلي لأهم النتائج المستخلصة من هذا البحث، وذلك على النحو التالي:  

التدي تعدرم   الشريعة الإسلامية من أجل معوندة القضداة للفصدل فدي الددعاوي      أولًا: شرعت الخبرة في 

علدديهم، وذلددك بتقددديم المشددورة التددي تخددرج عددن اختصاصددهم، فالقاضددي يعلددم القددانون ويطبقدده      

 والخبير يختص بمسائل الواقع. 

 ة.إن اقتضته طبيعة القضيفي أضيق الحدود وعند الضرورة، ثانياً: اللجوء إلى الخبرة 

 .وليس حس  تقرير شخص القاضي بذلهبأن تكون متناسبة مع الجهد الذي ب: تقدير أتعاب الخبير ثالثاً

 قضائية تترت  عليها آثارها. أوودية  أورابعا: قد تكون الخبرة استشارية 

دبدده القاضددي أو الددذي انت الشددخصأن الخبيددر المنتدددب فددي المحدداكم الشددرعية هددو ذلددك   خامسددا: 

من أجل إثبات أو إدرال وقائع تتعلق بمسائل فنية أو علمية تدور بفلكها  الخصوم أو كليهما معاً،

حول الرموز التي تتحقق بها المحاكم الشرعية دون  يرها، تعجز عنها المحكمدة الوصدول فيهدا    

لحكددم دون الاسددتعانة بددالخبراء دون أن تلددزم نفسددها بمددا يصدددر عندده فهددو بددذلك يكددون خيددراً            

 استشارياً أو قضائياً.  

مدا يقترفده مدن    لدى  ععلى الخبيدر المنتددب   المدنية في الفقه الإسلامي  ةمسئوليتترت  ال اً: سدسا

 .إليهادب نأخطاء، أو أفعال ضارة، وهو ينفد مهمته التي 

المسدؤولية   لأحكدام تقصديرية وتخضدع    أو : إن المسؤولية للخبيدر، قدد تكدون طبيعدة عقديدة     سابعا

 المدنية يشكل عام.

ة المدنية للخبير، أياً كانت طبيعتها، لم يخضعها المشرع بأحكدام خاصدة بهدا،    اً: إن المسؤوليثامن

 .تخضع لأحكام القواعد العامة في المسؤولية المدنية وإنما

ن علاقة السببية بين خطأ الخبير، مدن جاند  الخبيدر لمدا لحدق الضدرر بالمضدرور،        لابد م: تاسعا

إلدى جاند  إثباتده الخطدأ، أو الفعدل الضدار       وعلى المضرور يقدع عبدئ إثبدات تدوافر هدذه العلاقدة،       

 للخبير والضرر الذي لحقه. 

 أوالخسدارة اللاحقدة    أوحس  جسامة الضدرر  ستحق المضرور تعويضاً يقدره القاضي ي: اشراع

 فوات الفرصة.

 الحمد لله على توفيقه  

 



 27 

 المصادر والمراجع:

 المكتبة العلمية، طهران. ،المعجم الوسيطمصطفى،  إبراهيم

 م، دار المعرفة، بيروت. 0112، 0، ط الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،  إسحاقموسى أبي  اهيمإبر

 م. 0112بيروت،  ،ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، دار الفكر

، تحقيق الدكتور محمدد الزحيلدي،   المهذب في فقه الإمام الشافعيم، 0020هـ، 220الشيرازي، ت،  إسحاقأبو 

 م  0110هـ، 0202 دار القلم دمشق،

، دار الكتد  العلميدة، ببيدروت    الشدرح الكبيدر   م، 0220هدـ،   0700، ت،  ديرالددر أبو البركات سديدي أحمدد بدن    

 م  0120هـ 0201لبنان، 

، مؤسسدة  0، طالأشدباه والنظدائر فدي قواعدد وفدروع الشدافعية      أبو الفضدل جدلال الددين عبدد الدرحمن السديوطي،       

 م.0112 ،هـ 0200الكت  الثقافية، بيروت، لبنان، 

، تحقيدق الشديخ علدي    0، طشدرح الدوجيز المعدروف بالشدرح الكبيدر     هـ، 070أبو القاسم عبد الكريم الرافعي، ت 

 هـ.0202معوم دار الكت  العلمية بيروت، لبنان، عام 

، مؤسسدة الرسدالة   روضدة القضداة وطريدق النحداة    هدـ،  0000أبو القاسم علدي بدن محمدد بدن أحمدد الرحبدي، ت       

 م.   0122هـ 0202ان، بيروت لبن

 .  دار الفكر ،بيروت، سنن البيهقي الكبرىم، 0000 202أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، ت 

 هـ، دار الكت  العلمية، بيروت.  0200، 0هـ،  ط020ت  ،أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الجصا 

 هـ. 0002والمؤيد، مصر،  دابالآم، مطبعة 7الوجيز  ،حامد محمد بن محمد الغزالي  أبو

، دار الكتد  العلميدة، بيدروت،    0، طمواهد  الجليدل لشدرح مختصدر خليدل     أبو عبد الله محمد بدن محمدد الحطداب،    

 هـ.  0200لبنان، 

 ، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان.0،  طالمحكم والمحيط الأعظمأبي الحسن بن سيدة المرسي، 

، دار الطباعدة العدامرة، بيدروت، لبندان،     بصدائر شدرح الأشدباه والنظدائر     مدز عيدون ال  أحمد بن محمدد الحمدوي،   

 .  0ط

الناشددر دار النهضددة  ،م 0112،  7ط ،والقددانون اليمنددي  الإسددلاميفددي الفقدده   والإثبدداتالقضدداء  ،احمددد رسددلان 

 القاهرة. ،العربية 

 .،الإسكندرية،منشأة المعارف التعويض بين الضرر المادي والمعنوي ،أحمد عابدين

 .0120، 0، دار الشروق، طنظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلاميحمد فتحي بهنسي، أ

 ، مكتبة دار الثقافة. 0، طالقرارات الاستئنافية في لأحوال الشخصيةأحمد محمد داود، 

 للجميع، بيروت، لبنان. لايينمكتبة الم ،رسالة الإثبات أحمد نشأت،

الجدامع لمدذاه  علمداء الأمصدار ، دار الحكمدة       ،البحر الزخارم، 0002هـ، 220أحمد يحيى ابن المرتضى، ت 

 اليمنية، صنعاء. 

 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، دون ط، س الموطأمالك بن أنس، 

، رسالة ماجستير في القضداء الشدرعي،   مسؤولية الطبي  الجنائية في الشريعة الإسلاميةالتايه،  إبراهيم أسامه

 م،  0112جامعة الأردنية، كانون الأول ال
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مكتبدة عدالم الفكدر    ، الخبدرة فدي القطدري    قدانون  الوسديط فدي شدرح أحكدام     ،الله المسلم ومعوم عبد التدواب  عبد

 م.7002 ،0ط،مصر،طنطا،والقانون للنشر والتوزيع 

 م.  0102، مكتبة عبد الله وهبه، مصر، النظرية العامة للالتزام انم،  إسماعيل

 م.0112، 0دنية، دار الفكر للنشر والتوزيع، طشرح قانون الأحوال الشخصية الأرلسرطاوي، محمود ا

 م، دار الفكر الجامع الإسكندرية،. 7000، 0، طالمسؤولية التقصيرية والعقديةأنور العمروسي، 

 م.0112، دار المطبوعات الجامعية، في النظرية العامة للالتزام جزالمو،سلطان  أنور

   0122، عمان، 0، طمصادر الالتزام في القانون المدني الأردنين، سلطا أنور

 م.7000، رسالة دكتوراه، الأردنية، لعام ل الإثباتئالمستجدات في وسا ،أيمن العمر

كليددددة الجامعددددة الأردنية،، الإثبددددات بددددالخبرة بالقضددددايا وفددددق القددددانون الأردنددددي بكددددر عبددددد الفتدددداح السددددرحان، 

 .  م0111نيسان، الشريعة،

 م. 0100،  دار ومطابع الشع  في القاهرة، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ،ل الدين زكيجما

 مكتبة القاهرة الحديثة. ،الجديد المسؤولية المدنية في القانون المدنيحسن عكوش، 

 ،.0110، الضرر، جامعة صدام للحقوق، المبسوط في المسؤولية المدنيةحسن علي الذنون، 

. 0دار العلدم للملايدين، بيدروت، ط     ،تحقيق عبد العزيز سيد الأهدل  ،قاموس القرآن ،مد الدامغانيالحسين بن مح

 م.  0120

رسدالة   ،دعاوي التعويض في الفقده وتطبيقاتهدا القضدائية   خليل بن حمد بن عبد الله البو سعيدي، 

 م.7000ماجستير، الجامعة الأردنية، 

 ، مطبعة الخلود، بغداد. 0120هـ، 0200، 0ط، القانونفي الفقه الإسلامي و التحكيم،قحطان الدوري

 م. 0121هـ، 0201، مطابع الدستور الجديدة،  مجموعة تشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةرات  الظاهر، 

 .7002لعام، الإسكندريةدار الفكر الجامعي  ،حق المجني عليه عند ضررعلى النفس ،زكي زكي حسين زيدان

  .م0120 ،جامعة القاهرة من رسالة دكتورة ،دراسة في عقد نقل البري ،المسؤوليةالتأمين من  ،سعد واصن

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،م، 0001هـ، 112شمس الدين محمد بن الخطي  الشربيني ت 

 ، دار المعرفة بيروت لبنان. 

 دار المعرفة، بيروت.  المبسوط ،م0010هـ ، 210شمس الدين محمد، بن أحمد السرخسي، ت، 

،دار حاشديتان القليدوبي وعميدره علدى شدرح جدلال الددين محمدد بدن أحمدد المحلدي           شهاب الدين أحمدد القليدوبي،   

 الفكر. 

 . م7007،عام(، طالقضاء والإثبات في الفقه الإسلاميصلاح عبد الله الظبياني. )

 م.  0102هـ، 7/0200، ط، كتاب النيل وشفاء العليلضياء الدين عبد العزيز الثميني

 ، مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقارنطلال عامر مهتار، 

 م7002الثقافة للنشر والتوزيع لعام  شرح أحكام قانون البينات. دارعباس العبودي. 

-22 ،ةوالقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصدر  الإسلاميالإثبات بالخبرة بين القضاء عبد الناصر محمد شنيور.  

 م .7000لعام  -0. دار النفائس للنشر والتوزيع.ط20

 0102،  معهد البحوث والدراسات العربية، لعام، مصادر الحق في الفقه الإسلاميعبد الرازق السنهوري، 

 ، المطبعة الصدق الخيرية. 0ط القواعد في الفقه الأساسي،عبد الرحمن احمد ابن رج ، 



 29 

. دار النشر للجامعات المصرية بالقداهرة، لعدام   ي شرح القانون المدني الجديدالوسيط فعبد الرزاق السنهوري. 

 م.  0100

 جامعة الدول العربية، القاهرة.  موانع المسؤولية الجنائية،عبد السلام التويجي، 

 م،.0112هـ، 0201، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 02، طالتشريع الجنائي الإسلاميعبد القادر عوده، 

 هـ. 0200، دار الفكر، بيروت، ط يقشرح مختصر الخر على نىغ، الم بن أحمد المقدسي ابن قدامهعبد الله

، دار الثقافددة 0، طونظددام القضدداء الشددرعي شددرح قددانون أصددول المحاكمددات الشددرعيةعبددد الناصددر أبددو البصددل، 

 م.7000لنشر والتوزيع، 

، دار  القددانون الدددولي وتطبيقاتهددا المعاصددرة  الإثبددات بددالخبرة بددين القضدداء الإسددلامي و   عبددد الناصددر شددنيور،   

 م.7000هـ، 0270، 0النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط

 ،المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنانمختار الصحاح،بكر بن عبد القادر الرازي  أبيمحمد بن   

 ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية.  التطبيق الصرفيعبده الراجحي ، 

شددرح القددانون المدددني الأردنددي مصددادر الحقددوق الشخصددية     راهيم السددرحان ونددوري محمددد خدداطر،   عدددنان إبدد 

 ت( دراسة مقارنة، دون نشر.)الالتزاما

 ، دار النهضة العربية.  الخبرة في المواد المدنية والتجاريةعلي الحديدي، 

 م(. 0120قاهرة، ). معهد البحوث والدراسات العربية، الالضمان في الفقه الإسلاميعلي الخفين، 

 م. 7000، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، لعام المسؤولية المدنية والجنائية عن فعل الغيرعلي الطوالبة، 

 ، دار الجيل بيروت.   المحلى، 0000، 200اهري ت ظعلي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ال

طبعة الثالثة، مطبعدة مصدطفى البدابي، القداهرة،     ، الالأحكام السلطانية والولاية الدينيةعلي بن محمد الماوردي، 

 م.0120هـ 0010

، دار الكتد  العلميدة بيدروت، لبندان،     0ط الحداوي الكبيدر،  علي بن محمدد بدن حبيد  أبدو الحسدن المداوردي، ت ،       

0112. 

 .م7،0120ط  القاموس الجديد.علي بن هادي بن بلحس البليش، 

 دار الجيل، بيروت.، عدليةال الأحكامدرر الحكام في شرح مجلة علي حيدر، 

 .0120، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الخبرة في المواد المدنية والتجاريةعلي عوم حسن، 

 دراسة في القانون الليبي منشورات جامعة قار يونس. جماعية المسؤولية المدنية،حسن،  إبراهيمعمر 

دراسة مقارنة بين القانون  ن الأضرار البيئية(،)المسؤولية المدنية التقصيرية ع حامدينعيسى مصطفى مفلح 

 م.7000الأردني والقانون المصري، رسالة ماجستير )آل البيت(، عام 

 م، دار المسيرة للنشر والتوزيع.  7002، 2، ط710أصول الفقه، فاضل عبد الواحد، 

 م.  0170، مطبعة النهضة 7،  طالأصول القضائية في الأصول الشرعيةعلي قراعه، 

 .  027م،   0120، 0، دار النفائس، بيروت، لبنان، طمعجم لغة الفقهاءعجي وقنيبي، قل

 م. و7000يناير.   ،هـ0270شوال الأول،العدد  ،السنة التاسعة،والقانون الأمنمجلة  ،كلية شرطة دبي

 م من السنة العاشرة. 7007لعام 

 هـ، 0200م،0110لعام  ،ت ط الأولىبيرو ،ل يدار الج ،معجم مقاييس اللغة ،احمد بن فارس بن زكريا
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، رسالة ماجسيتر، الجامعدة الأردنيدة   أسباب رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميمأمون وجيه الرفاعي، 

 م .0110لعام

 .  7000لسنة  00 قانون التحكيم الأردني، رقمعثمان الشنقيطي، 

 . ية في ضوء الفقه والقضاءالتعويضات التطبيق المحلي للمسؤولية المدنشـرين الطباخ، 

 ، الجزء الثاني، مكتبة الجلاد الحديثة، المنصورة.  ، النظرية العامة للالتزاماتمحسن البيه

 م. 0122دار الفكر العربي، القاهرة،  الإسلامي، الفقهالجريمة والعقوبة في محمد أبو زهرة. 

 قدار يدونس  ،رسالة ماجسدتير. مدن جامعدة     لاميالإسالجنائي في الفقه  الإثباتحجية  محمد احمد ضو الترهوني.

 م . من كلية القانون0110لعام 

 ، منشأة المعارف بالإسكندرية،  . التعويض بين الضرر الأدبي والمادي، والموروثمحمد أحمد عابدين، 

 م.7000دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى لعام،   الوجيز في الخبرة،محمد أحمد محمود، 

 م.   0110، المكت  الإسلامي 2، ط ، تفسير النصو  في الفقه الإسلاميحمد أدي  صالحم

ضدعي.  القدانون الو  مقارندات مدع   الإسدلامية في التربيدة   والإثباتالنظرية العامة للقضاء محمد الحبي  التجكاني. 

 م(..0120دار النشر المغربية. الدار البيضاء.)

 ، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان.لفقه الإسلاميالتنظيم القضائي في امحمد الزحيلي، 

 م.  0110، بيروت طبعة عام ضمان العدوان دراسة فقهية مقارنة بالمسؤولية التقصيريةمحمد السراج، 

 .0102،  طبعة لعام قواعد المرافعات في التشريع المصريمحمد العشماوي، وعبد الوهاب العشماوي، 

السددلام الشددافعي، دار الكتدد  العلميددة   محمددد عبدددتحقيددق  ،0مستصددفي، طالم 0000هددـ/000محمددد الغزالددي ت 

 هـ.0200بيروت، 

 . دار الفكر بيروت، لبنان حاشية رد المختار على الدرر المختارمحمد أمين عابدين بن عمر الدمشقي الحنفي، 

 لعلمية، بيروت. ، دار الكت  ا0، طالجامع لأحكام القرآن ،م020/0720محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت 

 -هدـ  0200طبعدة دار الكتد  الإسدلامية، مصدر      بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد الحفيد،

 م(.  01220

، تخدريج الشديخ زكريدا عميدرات     0، على مختصر خليدل، ط حاشية الخرشيمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي، 

 م.0112وعام  هـ0202دار الكت  العلمية بيروت لبنان، لعام 

م تحقيدق الحدافظ عبدد العلديم خدان، دار الفكدر بيدروت        7، 0ط طبقات الشافعيةمحمد بن محمد ابن قاضي شبهة، 

 .0202لعام 

هدـ   0200 ، 0ط  ،لبندان ،بيروت  ،التراث العربي  أحياء، دار لسان العربمحمد بن مكرم بن علي ابن منظور، 

 م.0110

 ، ، السعودية، دار اشبيليا للنشر. الفقه الإسلامي التعويض عن الضرر فيمحمد بو ساق،  

 .الإسكندريةم الناشر: منشأة المعارف، 7000، ط  المسئولية الالكترونية.محمد حسين منصور. 

م، المجلدددس الأعلدددى للشدددؤون 7000/لعدددام 0س. طئ،  دار النفددداالموسدددوعة الفقهيدددةمحمدددد رواس قلعدددة جدددي. 

 م.0022، القاهرة.000. الإسلامي. موسوعة الفقه الإسلامية

 م .. 0111، 0، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، طمحمد شرين أحمد

 م.7000، رسالة ماجستير في القانون جامعة عدن، لعام الخبرة ودورها في الإثباتمحمد عبد الجليل قاسم، 
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 . 0ن، دار الفكر دمشق، طيق عبد الوهاب عبد اللطيق، تح، تحفة الأحوذيمحمد عبد الرحمن المباركفوري

، دار المعرفدددددة الجامعيدددددة، دراسدددددات إسدددددلامية فدددددي العلاقدددددات الاجتماعيدددددة والدوليدددددةمحمدددددد عبددددددالله دراز، 

 م.  0121الإسكندرية

 .17، الكويت،   نظرية الضمان، مكتبة دار التراثمحمد فوزي فيض الله، 

 .  0127، لعام ي والشريعة الإسلاميةضعلوالمسؤولية الجنائية  في القانون ا أساس ،محمد كمال الدين إمام

 جامعة القاهرة.   دكتوراهم ، مصر رسالة 0120،  أساس التعويضمحمد نصر الدين، 

، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنيدة،  قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في الفقه الإسلاميمحمد نوح المعابده، 

 م.0112لعام 

 .7000، 0، دار القنديل للنشر والتوزيع، طنون أصول المحاكمات المدنيةشرح قامحمد وليد هاشم المصري، 

 ، دار هرمه الجزائر. 7007، 0،  طالخبرة القضائيةمحمود توفيق إسكندر، 

مطبعددة جامعددة  ،صددريفددي القددانون الخدا  الم  الإثبدداتالعامددة فددي النظريدة   المبددادئ ،محمدود جمددال الدددين زكدي  

 م. 7000 ،هـ 0270القاهرة لعام 

 م. 0101، الإدارة العامة للثقافة بالأزهر، القاهرة، لعام الإسلام عقيدة وشريعةمحمود شلتوت، 

، الناشددر عمدداد شددؤون  الوضددعية والأنظمددة الإسددلاميفددي الفقدده  الإثبدداتالقضدداء ونظددام  ،محمددود محمددد هاشددم

 0202،لعام 0ط،جامعة الملك سعود ،المكتبات 

المكتدد    روضددة الطددالبين وعمدددة المتقددين   م، 0722هددـ 020 محددي الدددين بددن يحيددى بددن شددرف النددووي، ت     

 م.  0120، 7الإسلامي، بيروت، ط

 م.0110مكتبة الرشيد، الريام، لعام  ا لمسؤولية الخلقية والجزاء عليها،.احمد حلبي 

 م.0112، 0، دار الكت  القانونية، طندب الخبراء في المجالين الجنائي والمدنيمصطفى هرجه،  

 م.0110-هـ0207، 2، دار إحياء التراث ، ط صحيح مسلماج النيسابوري مسلم بن الحج

 .7000، 0، دار وائل للنشر والتوزيع، طموانع المسؤولية الجنائيةالزلمي،  إبراهيممصطفى 

 م.0122،  ط دار القلم، دمشق، لعامالفعل الضار والضمان فيهمصطفى أحمد الزرقا، 

،.محمد محمدد  00707م، 0102 -هـ 0022، دار الفكر، دمشق، 00ط، المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقاء 

دار الفكدر،   ،المدنية والجنائية في الفقده الإسدلامي   لمسؤولية ا نظرية الضمان أو أحكامالزحيلي، 

 .0112، لعام 7دمشق، ط

للنشددر ،  دار وائددل موانددع المسددؤولية الجنائيددة فددي الشددريعة الإسددلامية والتشددريعات العربيددة  مصددطفى الزلمددي، 

 .0م، ط7000والتوزيع

 ، بيروت، لبنان.دار الجامعة الجديدة المسؤولية المدنية للخبير القضائيمصطفى حجازي، 

 م.  0120دار الثقافة للطباعة والنشر لعام ،في المواد المدنية والتجارية الإثباتقانون مصطفى مجدي هرجه. 

 م    0100عامبيروت ل ،الناشر دار الشرق ،والإعلامالمنجد في اللغة 

 م. 7000، الإسكندرية، التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعيمنير قزمان، 

، دار الحدديث،  0ط المغندي، م، 0770هدـ/ 000موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمدد بدن محمدد ابدن قدامده ت      

 م.0110هـ 0200القاهرة، 

 م، جهينة للنشر والتوزيع. 7000لعام  ،0، طعن تلوث البيئة المسؤولية المدنية الناجمةهاله الحديثي، 
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 ، دار الفكر لبنان.  الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحيلي

 ،دار الجيل،بيروت.المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي المسؤوليةنظرية الضمان أو أحكام وهبة الزحيلي، 

 


